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 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم

 :قال الله تعالى
كُر مش لإ ﴿و   ن   نش ك ر رشمْ ش أَ  يإَ

 الحمن لله الذي وهبنا َعمة العقل والعلم،
 .الحمن لله الذي َسّر لنا أمورنا ويادنا بالفهم

 :الله عليه وسلم قال رسول الله صلى
 .«من لا َشرر الناس لا َشرر الله»

 َتقنم بجزَل الشرر والتقنَر والعرفان للأستاذ المشرف عمارة منير
 .على المجهودات المبذولة في سبيل إنارة دربنا وتوجيهنا أَداء هذا البحث العلمي

ذَن سيتفضلون بمناقشة هذا كما َتقنم بالشرر والتقنَر إلى أساتذتنا الررام أعضاء لجنة المناقشة ال
 .المشروع وإبناء الملاحظات والتوجيهات القيمة

دون أن َنسى كرر جميع اأَساتذة الذَن ساعنونا منذ بناَة مشوارنا النراسي، فقنّموا لنا ما عننهم 
رتقي في درب العلم والمعرفة  .من أجل أن َنجح وَ

 في إنجاي هذه المذكرة  من قرَب أو بعين  ولا َفوتنا أن َشرر كل من ساعننا
 المعنوي وكل من كان له دور، و لو برلمة طيبة أو تشجيع صادق  سواءبالنصح أو التوجيه أو النعم

 و في الختام
 أسأل الله عز وجل أن يجمل هذا العمل خالصا لوجهه الرريم

 وأن َنفع به
 وأن َوفق الجميع لما فيه الخير و الصلاح

 
 



 
 إهـــــــداء

 
 "من قال أنا لها.. نالها، وأنا لها وإن أبت رغماً عنها أتيت بها

با و لا الطرَق كان محفوفا   لم ترن الرحلة قصيرة و لا َنبغي لها أن ترون لم َرن الحلم قرَ
 بالتسهيلات لرنني فعلتها و َلتها

 أهني تخرجي
 ""أبي الغالي  ليمهنلي طرَق علمإلى من أحمل إسمه برل فخر إلى من حصن أكواك عن دربي 

و القلب الحنون و صاحبت النعاء الصادق و   و إلى من جعل الله الجنة تحت أقنامها و الين الخفية
 "سر قوتي و نجاحي "أمي الغالية

و إلى ضلعي الثابت و أملي و أماني ،كنتن دائما السنن و القوة في كل خطوة من رحلتي، فلرن مني  
 "ان"أخواتيكل الحب و المتن

 "وإلى من كاَت دائما مصنر فرح و ضحرة جميلة،فأَت جزءا من سعادتي و نجاحي"فطومة
وإلى الذي كاركني التعب و الحظات الصعبة قبل الجميلة كررا لنعمك و تشجيعك ومساَنتك 

 "المستمرة فقن كان وجودك أثر جميل في نجاحي "يميلي و رفيق النجاح
 ملوكا في عرش قلبي و حفظرم ملاذا إليه أَتمي أدامرم الله

وإلى كل من حضر و كاركنا فرحة هنا اليوم المميز إلى الوجوه الطيبة و القلوب الصادقة وجودكم بيننا  
كان أجمل هنَة و أعظم دعم،فلرم منا كل الشرر و التقنَر و َسأل الله أن َنيم المحبة والفرح بيننا 

 دائما
 نيهذا النجاح ليس لي وح
 هذا النجاح لرم جميعا
 ومن قلبي.....و كررا

 كلتومة



 إهـــــــداء
 

 

 الحمد لله الذي سخر لنا هذا وأعاننا على انجاز هذا العمل المتواضع

 اهدي ثمرة هذا الجهد الى من ينبض قلبي بحبهم ومن كانو سندي في مسيرتي العلمية

 .المستجاب، من سهرت الليالي لتراني في هذا المقامأمي الغالية: نبع الحنان ودعائي 

 .أبي العزيز: قدوتي في الحياة، ومن شق لي طريق العلم بصبره وعطائه الدائم

 إلى روح جدي الشهيد البطل بن عومر : الذي دفع دمه ثمناً لنعيش في كنف العلم والكرامة،

 والذي ورثنا منه قيم الحرية والعدالة

"جمال" )رحمه الله(: الحاضر في قلبي، من تمنيت مشاركته فرحتي  إلى روح أخي الغالي

 .اليوم، أسأل الله أن يجمعني به في جنات النعيم

 الى أخي الأكبر: الذي كان لي بمثابة الاب الثاني والسند والقدوة

 .الى أخواتي الحبيبات: زهرات البيت ومصدر الدعم والطاقة الإيجابية في كل خطوة

 .ات أخواتي: جيل المستقبل، وقرة عيني الباسمةالى أبناء وبن

تقديرا الى زميلتي في الدراسة وشريكتي في هذا العمل: رفيقة الدرب وبحث التخرج، 

 .لجهودها، صبرها، وتعاونها المثمر طوال فترة إعداد هذه المذكرة

 

 
 مخلوف 
 
 
 
 

 
 



 قائمة المختصرات
 

 ص: صفحة
 ط: طبعة 
 ج : جزء 

 د.ط: دون طبعة 
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    مقدمة                                            
كهنت المالية العامة تطوراً ملحوظاً َتيجة التطور الذي عرفته وظائف النولة، إذ لم َعن دورها 

مختلف المجالات َقتصر على المهام التقلينَة المرتبطة باأَمن والنفاع والقضاء، بل امتن ليشمل 
الاقتصادَة والاجتماعية والثقافية، بهنف تحقيق التنمية وتلبية الحاجات المتزاَنة للأفراد. وقن ترتب 
عن هذا التوسع في َشاط النولة ييادة حجم النفقات العامة وتنوع الَرادات، اأَمر الذي جعل 

 .تحقيق اأَهناف المسطرةالميزاَية العامة للنولة أداة أساسية لتجسين السياسة العامة و 
ند من خلاله مختلف النفقات  وت عن الميزاَية العامة للنولة الطار القاَوني والمالي الذي تح 
والَرادات العمومية خلال فترة يمنية معينة، كما أنها تمر بعنة مراحل تبنأ بالعناد والتحضير، ثم 

عية، لتصل إلى  مرحلة التنفيذ التي ت عن من أهم وأخطر الاعتماد والمصادقة من قبل السلطة التشرَ
ظراً لما ترتسيه  المراحل بالنظر إلى ارتباطها المباكر بتحصيل الَرادات وصرف النفقات العمومية وَ
مرحلة تنفيذ الميزاَية من أهمية بالغة، فقن أصبح من الضروري إخضاعها لمختلف أكرال الرقابة من 

ية  والتنظيمية المتعلقة بالمالية العامة، وتركين النفقات العمومية، أجل ضمان احترام القواعن القاَوَ
وحماَة المال العام من مظاهر التبذَر وسوء التسيير والفساد المالي. وتتنوع هذه الرقابة بين رقابة إدارَة 
تهنف إلى التأكن من حسن سير العمليات المالية ومنى مطابقتها للتشرَع المعمول به، ورقابة قضائية 

 .رمي إلى مساءلة اأَكخاص المسؤولين عن المخالفات المالية المرتربة أثناء تنفيذ الميزاَيةت
وفي هذا الطار، يحتل مجلس المحاسبة مراَة هامة ضمن منظومة الرقابة المالية في الجزائر، 

ة من خ ة عليا تتمتع باختصاصات رقابية متعندة، حيث يمارس رقابة إدارَ لال باعتباره هيئة دستورَ
تقييم كروط استعمال اأَموال العمومية ومنى فعالية تسييرها، كما يمارس رقابة قضائية من خلال 
الفصل في حسابات المحاسبين العموميين ومعاقبة المخالفات ذات الطابع المالي، بما َساهم في تررَس 

 .مبادئ الشفافية والمساءلة والحرامة المالية الركينة
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صلاحات التي مست قطاع المالية العامة، وكذا تنامي الاهتمام بمرافحة وتبري أهمية في ظل ال
الفساد وتعزَز آليات حماَة المال العام، اأَمر الذي يجعل من دراسة دور مجلس المحاسبة في الرقابة على 

 .الميزاَية العامة موضوعًا ذا أهمية علمية وعملية
العلمية والعملية، تتمثل أساسًا في تهنف هذه النراسة إلى تحقيق مجموعة من اأَهناف 

التعرف على الطار المفاهيمي والقاَوني للميزاَية العامة للنولة، وإبراي التنظيم القاَوني لمجلس المحاسبة 
ة التي يمارسها على تنفيذ الميزاَية العامة. كما  واختصاصاته الرقابية، مع توضيح مظاهر الرقابة الدارَ

طبيعة الرقابة القضائية التي َباكرها المجلس ودورها في حماَة المال العام تسعى النراسة إلى بيان 
والمحافظة على اأَموال العمومية، إضافة إلى تقييم منى فعالية الرقابة الدارَة والقضائية في الحن من 
المخالفات والتجاويات المالية. وفي اأَخير، تهنف النراسة إلى الوصول إلى جملة من النتائج 

ز فعالية الرقابة على اأَموال العمومية وتحسين آليات وا لاقتراحات التي من كأنها السهام في تعزَ
 .حماَتها

ية والرقابية المتعلقة  ه َعالج إحنى أهم الآليات القاَوَ وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في كوَ
ما ترمن أهميته العلمية في إبراي بحماَة اأَموال العمومية وضمان حسن تنفيذ الميزاَية العامة للنولة، ك

ة والقضائية التي يمارسها مجلس المحاسبة في الحن من المخالفات المالية وتحقيق  منى فعالية الرقابة الدارَ
 .الشفافية في تسيير المال العام

رجع اختيار هذا الموضوع إلى جملة من النوافع، من بينها الرغبة في التعمق في دراسة  وَ
رتبطة بالمالية العامة والرقابة على اأَموال العمومية، بالضافة إلى أهمية مجلس المحاسبة المواضيع الم

ة تضطلع بنور أساسي في حماَة المال العام، فضلًا عن حناثة بعض  باعتباره هيئة دستورَ
ة الصلاحات المتعلقة بمنظومة الرقابة المالية في الجزائر، وقلة النراسات التي تناولت الرقابة  الدارَ

 .والقضائية لمجلس المحاسبة بصورة كاملة

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أَه حظي ببعض النراسات التي تناولت جواَب 
مختلفة منه، غير أن أغلبها ركز على الرقابة المالية بصفة عامة أو على جاَب معين من اختصاصات 
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ة والرقابة القضائية التي مجلس المحاسبة، مما َبري الحاجة إلى دراسة  كاملة تجمع بين الرقابة الدارَ
 .يمارسها المجلس على تنفيذ الميزاَية العامة للنولة

ولمعالجة هذا الموضوع مْ الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال عرض مختلف النصوص 
ية والتنظيمية المؤطرة لمجلس المحاسبة واختصاصاته الرقابية، وكذا إبراي اأَحرام المتعلقة بالميزاَية  القاَوَ

ية وبيان  العامة للنولة. كما مْ الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل هذه النصوص القاَوَ
منى فعاليتها في حماَة المال العام وضمان حسن تنفيذ الميزاَية العامة. بالضافة إلى ذلك، مْ توظيف 

ة بعض الآليا ت الرقابية التي َعتمنها مجلس المحاسبة مع َظيراتها في المنهج المقارن من خلال مقارَ
ية اأَخرى، قصن الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينها واستجلاء منى  بعض اأََظمة القاَوَ

ز فعالية الرقابة على اأَموال العمومية  .مساهمة ذلك في تعزَ

لمتخصصة التي تناولت كما واجهت هذه النراسة بعض الصعوبات، من أهمها قلة النراسات ا
الرقابة الدارَة والقضائية لمجلس المحاسبة بصورة دقيقة ومتراملة، بالضافة إلى تشعب النصوص 

ية المرتبطة بمجال الرقابة على اأَموال العمومية  .القاَوَ

الرقابة ولمعالجة هذه النراسة مْ الاعتماد على خطة ثنائية، حيث خ صص الفصل اأَول 
ة على مج  بينما خ صص الفصل الثاني لس المحاسبة على تنفيذ الميزاَية العامة للنولة في الجزائر،الدارَ

 على مجلس المحاسبة على تنفيذ الميزاَية العامة للنولة في الجزائر. في الرقابة القضائية

 :واَطلاقاً من ذلك ت طرح الكرالية الرئيسية التالية

ة والقضائية لمجلس المحاسبة في الحن من المخالفات المالية وتحقيق الشفافية  ما منى فعالية الرقابة الدارَ
في تسيير اأَموال العمومية؟



 

 
 

 

 

 

 

على مجلس  الرقابة الإدارية الأول:الفصل 
المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في 

الجزائر
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 تمهيد
ة على اأَموال العمومية إحنى النعائم اأَساسية لضمان حسن تسيير  تعن الرقابة الدارَ

الاختلالات الموارد المالية للنولة، إذ تمارسها هيئات متخصصة بهنف الوقاَة من الانحرافات وتصحيح 
قبل تفاقمها. وتتميز هذه الرقابة بطابعها الوقائي والتقويمي أكثر من طابعها الجزائي، حيث تركز على 
تقييم كيفية استعمال الموارد والوسائل العمومية ومنى مطابقة التسيير للأهناف المسطرة ولمبادئ 

ؤدي مجلس المحاسبة دورا محوريا في هذا المجال من خلال رقابته على  الفعالية والنجاعة والاقتصاد. وَ
تسيير الآمرَن بالصرف وعلى َوعية التسيير داخل الهيئات العمومية، عبر تحليل اأَداء المالي والداري 
ر وقرارات  والرشف عن النقائص واقتراح سبل تحسينه. كما تمتن آثار هذه الرقابة إلى إصنار تقارَ

متابعات عنن الاقتضاء، مع إتاحة إمراَية الطعن في  يمرن أن تترتب عنها إجراءات تصحيحية أو
ة التي  القرارات ضمانا لحقوق المعنيين. ومن ثم َهنف هذا الفصل إلى إبراي آليات الرقابة الدارَ
يمارسها مجلس المحاسبة، من خلال دراسة رقابة َوعية التسيير والجراءات والنتائج المترتبة عنها، ثم 

ة عنه وطرق الطعن فيها باعتبارها أدوات لتحقيق الشفافية وحسن إدارة المال تحليل القرارات الصادر 
 .العام

إلى مبحثين؛ حيث  الفصلولحاطة هذا الموضوع من مختلف جواَبه، ارتأَنا تقسيم هذا 
َتناول المبحث اأَول الرقابة على تسيير الآمر بالصرف، من خلال بيان مفهومها وأهميتها في ضمان 
حسن استعمال المال العام، بينما َتناول المبحث الثاني النتائج الصادرة عن عمل مجلس المحاسبة، 

على التسيير ومنى مساهمتها في  وذلك من خلال إبراي مختلف الآثار المترتبة عن ممارسته لرقابته
 .تحسين اأَداء العمومي وتركين النفقات
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 المبحث الاول: الرقابة على تسير الامر بالصرف

عن الرقابة على تسيير الآمر بالصرف من أهم الآليات التي أقرها المشرع لضمان حسن ت
على التحقق من مشروعية النفقات  استعمال المال العام، حيث لم تعن الرقابة المالية الحنَثة تقتصر

والَرادات فقط، بل تجاويت ذلك إلى تقييم أداء الهيئات العمومية ومنى كفاءتها في تسيير الموارد 
 .المتاحة لها

واَطلاقاً من هذا التصور، يمارس مجلس المحاسبة رقابة َوعية للتسيير باعتبارها وسيلة رقابية متطورة 
استخنام الوسائل المالية والبشرَة والمادَة الموضوعة تحت تصرف مختلف الهيئات تهنف إلى تقييم كيفية 

 1.والمؤسسات العمومية، ومنى احترامها للقواَين والتنظيمات المعمول بها

وتتجاوي هذه الرقابة الطابع الشرلي أو المحاسبي لتشمل تحليلًا معمقًا للأداء العمومي، من 
المسطرة، ومنى القنرة على تحقيق التواين بين النتائج المحققة خلال قياس منى تحقيق اأَهناف 

 2.والوسائل المستعملة، مع تقنيم ملاحظات وتوصيات من كأنها تحسين جودة التسيير العمومي

ولحاطة هذا الموضوع من مختلف جواَبه، ارتأَنا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث 
ة التسيير، بينما َتناول المطلب الثاني إجراءات رقابة َوعية َتناول المطلب اأَول مفهوم رقابة َوعي

 .التسيير والنتائج المترتبة عنها

 مفهوم رقابة نوعية التسييرالمطلب الأول: 
رقابة َوعية التسيير من أهم الآليات الحنَثة التي تعتمنها النول لضمان حسن إدارة المال  تعن

العام وتركين استعمال الموارد العمومية، حيث تمثل مرحلة متطورة من الرقابة المالية التي لم تعن تقتصر 
بل امتنت لتشمل تقييم اأَداء العام للهيئات فقط على التحقق من كرعية النفقات والَرادات، 

قصن برقابة َوعية التسيير تلك الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على مختلف الهيئات  العمومية. وَ

                                                             

 34ص .2010عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

2
 76ص .2013والتوزيع، الجزائر، محمد الصغير بعلي، المالية العامة والميزانية العامة للدولة، دار العلوم للنشر  
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ة، وكذا فحص   والمؤسسات العمومية، بهنف التأكن من منى احترامها للقواَين والتنظيمات السارَ
ة والمادَة الموضوعة تحت تصرفهاكيفية استخنام الموارد المالية والب  .شرَ

ولا تقتصر هذه الرقابة على الجاَب الشرلي أو القاَوني فقط، بل تتجاويه إلى تحليل معمق 
لمستوى اأَداء، من خلال تقييم منى تحقيق هذه الهيئات للأهناف المسطرة مسبقًا، ومنى قنرتها 

لمحاسبة، في إطار هذه الرقابة، لا َرتفي على استغلال الوسائل المتاحة برفاءة وفعالية. فمجلس ا
بملاحظة الاختلالات أو تسجيل التجاويات، وإنما َسعى أَضًا إلى تقنيم توصيات واقتراحات من 

 1.كأنها تحسين طرق التسيير ورفع مستوى اأَداء العام
أساسية ومن خلال التعرَف السابق، يمرن القول إن رقابة َوعية التسيير تقوم على ثلاثة معاَير 

فالفعالية تعني منى تحقيق اأَهناف المسطرة، أي  .الفعالية، النجاعة، والاقتصاد :مترابطة، وهي
ة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة، في حين تشير النجاعة إلى العلاقة بين النتائج المحققة والوسائل  مقارَ

قتصاد فيرتبط بمنى حسن استخنام المستعملة، أي تحقيق أفضل النتائج بأقل ترلفة ممرنة. أما الا
الموارد، أي الحصول على المنخلات بأقل ترلفة ممرنة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة. ومن خلال 

 2.هذه المعاَير، َتم تقييم اأَداء الحقيقي للإدارة العمومية بشرل كامل ودقيق
 :تراملينكما َتضح أن رقابة َوعية التسيير تهنف إلى تحقيق هنفين رئيسيين م

أولهما هنف قاَوني َتمثل في مراقبة منى كرعية النشاط المالي للهيئات العمومية، والتأكن من 
عية والتنظيمية، بالضافة إلى التحقق من صحة الحسابات المالية  احترامها لمختلف النصوص التشرَ

التقلينَة التي تركز على  وسلامتها وخلوها من اأَخطاء أو التلاعب. وَ عن هذا الهنف امتنادًا للرقابة
 .المشروعية

أما الهنف الثاني، فهو هنف اقتصادي وتقييمي، َتمثل في قياس مستوى أداء الهيئات العمومية 
شمل ذلك تحليل النتائج المحققة،  ومنى قنرتها على تحقيق اأَهناف المرسومة برفاءة وفعالية. وَ

ع المنفذة. ولهذا السبب، َ طلق على هذا النوع وتقييم السياسات المعتمنة، وقياس أثر البرامج والم شارَ

                                                             

 .159ص  2010بن داوود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الرتاب الحنَث، الجزائر،  1
ص  2014-2013حورَة يطيطو، الآليات المتخصصة لحماَة المال العام في التشرَع الجزائري، مذكرة ماستر كلية حقوق قاَون إداري جامعة بسررة  2
 35 34 ص



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر الرقابة الإدارية           :الأولالفصل 
 

8 
 

من الرقابة في الفقه المالي تسمية "الرقابة على اأَداء"، أَنها تهتم أساسًا بتحليل النتائج وليس فقط 
 1.الجراءات

وتبري أهمية رقابة َوعية التسيير في كونها تساهم بشرل مباكر في تحسين جودة الدارة 
الرشف عن َقاط الضعف والاختلالات، وتقنيم توصيات عملية قابلة العمومية، من خلال 

ر أساليب التسيير وتعزَز الشفافية والمساءلة. كما أنها تلعب دوراً هامًا في  للتطبيق، تساعن على تطوَ
 .دعم اتخاذ القرار، إذ توفر معلومات دقيقة وموضوعية حول اأَداء الفعلي للهيئات العمومية

يمرن تعرَف رقابة َوعية التسيير بأنها رقابة حنَثة وكاملة تركز على تقييم وفي هذا السياق، 
اأَداء الداري والمالي للهيئات العمومية، من خلال تحليل معاَير الرفاءة والفعالية والاقتصاد، بهنف 
التأكن من تحقيق اأَهناف المسطرة وفقًا للسياسات المعتمنة، وبأقل ترلفة ممرنة، مع ضمان 

خنام اأَمثل للموارد المتاحة. وهي بذلك تمثل أداة استراتيجية تهنف إلى تحسين اأَداء العام الاست
ز فعالية التسيير العمومي  .للإدارة وتعزَ

 المطلب الثاني: إجراءات رقابة نوعية التسيير والنتائج المترتبة عنها
ار س رقابة َوعية التسيير من قبل مجلس المحاسبة في إطار منهجي م نظم، َقوم على التخطيط تم 

ة، حيث َضع المجلس برنامًجا سنويًا يحند فيه بنقة مختلف الهيئات والقطاعات  المسبق والبرمجة السنوَ
عرس هذا البرنامج توجهات  التي ستخضع للرقابة، وكذا طبيعة المهام الرقابية المزمع القيام بها. وَ

ين التسيير العمومي، كما يأخذ بعين الاعتبار أهمية النولة وأولوياتها في مجال حماَة المال العام وتحس
 .بعض القطاعات وحجم الموارد التي تنَرها

وفي هذا الطار، َسعى مجلس المحاسبة إلى التأكن من منى فعالية اأََظمة والجراءات 
المعتمنة داخل الهيئات العمومية، ومنى قنرتها على ضمان حسن تسيير الموارد المالية والبشرَة 

إلى  والمادَة، إضافة إلى حماَة الممتلرات العمومية من التبذَر أو سوء الاستغلال. كما تمتن رقابته
ر،  فحص مختلف العمليات المالية والمحاسبية المنجزة، من خلال تحليل الوثائق والسجلات والتقارَ

 2.والقيام بالتحريات اللايمة للرشف عن أَة اختلالات أو َقائص قن تؤثر على اأَداء العام

                                                             
 66.ص2005مطبعة السرننرَة، 3عوف محمن الرفراوي،الرقابة المالية،النظرَة و التطبيق، ط ، 1
مذكرة ماجستير في العموم السياسية، تخصص التنظيم و السياسات  1999-2012بوسعين بادَس ، مؤسسة مرافحة الفساد في الجزائر لسنة ، 2

 22ص 2015العامة، جامعة مولود معمري تيزي ويو،
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ذلك  ولا تقتصر وظيفة المجلس على مجرد الرشف عن اأَخطاء أو تسجيل المخالفات، بل َتجاوي
إلى لعب دور إصلاحي وتوجيهي، حيث َساهم بشرل فعّال في تحسين آليات التسيير من خلال 
ز الشفافية وتركين  تقنيم توصيات وملاحظات مبنية على تحليل موضوعي ودقيق، تهنف إلى تعزَ

, فرعينالى  المطلب لذا ارتأَنا ان َقسم هذا .النفقات وتحقيق الاستعمال اأَمثل للموارد العمومية
 النتائج المترتبة عن رقابة َوعية التسيير.الثاني  لفرعوا اجراءات رقابة َوعية التسيير الفرع الاول

 إجراءات رقابة نوعية التسييرالفرع الاول: 
ت عن رقابة َوعية التسيير عملية منهجية دقيقة يمارسها مجلس المحاسبة وفق تسلسل إجرائي مضبوط، 

كامل وموضوعي لتسيير الهيئات العمومية. ولا تتم هذه الرقابة بشرل َهنف إلى ضمان تقييم 
عشوائي، بل تخضع لجراءات محندة ومترابطة ت نفذ عبر ثلاث مراحل أساسية: مرحلة التحقيق 
عرس هذا  ر الرقابة، ثم مرحلة المصادقة والتبليغ، وأخيراً مرحلة المناولة والتقييم النهائي. وَ وإعناد تقرَ

رص المشرع على تحقيق التواين بين النقة في التقييم وضمان حقوق الهيئات الخاضعة التقسيم ح
 1.للرقابة

: إجراءات التحقيق وإعداد تقرير الرقابة  أولاا
ت عتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الرقابة، إذ تمثل اأَساس الذي ت بنى عليه باقي الجراءات اللاحقة. 

عن رئيس مجلس المحاسبة َتضمن تعيين مقرر مختص َتولى مهمة قرارات تبنأ هذه المرحلة بصنور 
ند هذا اأَمر بنقة َطاق الرقابة، سواء من  الرقابة على هيئة أو مجموعة من الهيئات العمومية. ويح 
حيث طبيعتها )رقابة َوعية التسيير(، أو من حيث الفترة الزمنية )السنوات المالية المعنية(، أو من 

دة لنجاي المهمة، وهو ما َضمن وضوح المهمة وتحنَن مسؤوليات المقرر بشرل حيث الآجال المحن
 .دقيق

ة أساسية تتمثل في جمع  وقبل الشروع الفعلي في عمليات التحقيق، َقوم المقرر بمرحلة تحضيَر
تم ذلك من خلال إعناد ملف كامل َتضمن  المعلومات والمعطيات المتعلقة بالهيئة محل الرقابة. وَ

ن  الوثائق ر السابقة، والبيانات المالية، وكل ما من كأَه أن َساعن في تروَ ية والتنظيمية، والتقارَ القاَوَ

                                                             
 .181ص مرجع سابق  بن داوود إبراهيم،  1
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ة لضمان فعالية التحقيق  ة ضرورَ صورة أولية عن كيفية تسيير هذه الهيئة. وت عن هذه المرحلة التحضيَر
 1.وتوجيهه نحو الجواَب اأَكثر أهمية

قيق الميناني وفق البرنامج المسطر، حيث َقوم بفحص بعن ذلك، َباكر المقرر عمليات التح
الحسابات المالية المقنمة من طرف الهيئة، والتأكن من منى صحتها ومطابقتها للوثائق الثبوتية، وهو 
ما َسمح بالرشف عن أي أخطاء أو تلاعبات محتملة. كما تشمل هذه المرحلة تحليل أَظمة الرقابة 

ة، وتقييم منى فعاليتها في منع اأَخطاء وضمان حسن التسيير، الناخلية المعتمنة داخل الهيئ
 .بالضافة إلى تقييم أداء اأَعوان المرلفين بهذه الرقابة ومنى التزامهم بالمعاَير المهنية

ولا َقتصر التحقيق على الجاَب المحاسبي فقط، بل يمتن ليشمل تحليلًا كاملًا لمختلف العمليات المالية 
َتائجها مقارَة باأَهناف المسطرة. وفي هذا السياق، َعمل المقرر على ضبط النقائص المنجزة، وتقييم 

والاختلالات المسجلة، وتحنَن أسبابها وآثارها على اأَداء العام للهيئة. وبعن استرمال هذه 
ر مفصل َعرض فيه الوقائع بشرل واضح ودقيق، منعمًا باأَدلة  العمليات، َقوم بإعناد تقرَ

ما َتضمن اقتراحات وتوصيات موجهة إلى التشريلة المختصة، تتعلق بالجراءات الواجب والوثائق، ك
 2.اتخاذها لمعالجة الاختلالات وتحسين التسيير

ر من طرف المقرر وإحالته إلى التشريلة المختصة داخل مجلس  وفي ختام هذه المرحلة، َتم توقيع التقرَ
 .للمصادقة عليهالمحاسبة، قصن دراسته ومناقشته تمهينًا 

 ثانياا: المصادقة على التقرير وتبليغه إلى الهيئات المعنية
تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية لضمان مصناقية وموضوعية َتائج الرقابة، حيث تقوم التشريلة 
المختصة داخل مجلس المحاسبة بنراسة تقرَر الرقابة بشرل معمق، من خلال مناقشة كل الملاحظات 

 .حالة بحالة، والتأكن من سلامة الاستنتاجات ومنى استنادها إلى أدلة كافيةالواردة فيه 
ر بصيغته النهائية، ليرتسب بذلك طابعه الرسمي.  وبعن استرمال المناقشة، َتم المصادقة على التقرَ
ر، وتحمل مسؤوليته  وترمن أهمية هذه المصادقة في كونها تعرس تبني مجلس المحاسبة لمضمون التقرَ

 .سية عن النتائج والتوصيات الواردة فيهالمؤس

                                                             
 49حورَة يطيطو، مرجع سابق ص  1
 87صعوف محمن الرفراوي، مرجع سابق  2
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عقب ذلك، َتم تبليغ التقرَر إلى مسؤولي الهيئات المعنية بالرقابة، في إطار احترام مبنأ المواجهة وحق 
نح هؤلاء المسؤولون أجلًا محندًا  لتقنيم ملاحظاتهم  –لا َقل عن كهر واحن  –الرد، حيث يم 

رن تمنَن هذا اأَجل من طرف رئيس الغرفة المختصة إذا وتوضيحاتهم بشأن النقائص المسجلة. ويم
 .اقتضت الضرورة ذلك، خاصة في الحالات التي تتطلب دراسة معمقة أو جمع معلومات إضافية

وت عن هذه المرحلة تجسينًا لمبنأ العنالة الجرائية، إذ تتيح للهيئات المعنية فرصة النفاع عن مواقفها 
 1.التقييم النهائيوتقنيم تفسيرات قن تؤثر على 
 ثالثاا: المداولة والتقييم النهائي

ت عتبر هذه المرحلة خاتمة العملية الرقابية، حيث َتم فيها الوصول إلى التقييم النهائي لتسيير الهيئة محل 
الرقابة. فبعن اَقضاء اأَجل المحند للرد، َتولى المقرر فحص اأَجوبة والتوضيحات المقنمة من طرف 

 .يلها في ضوء الملاحظات المسجلة سابقًاالهيئة، وتحل
عرضها  وبناءً على ذلك، َقوم المقرر بإعناد مشروع مذكرة تقييم أولية تتضمن خلاصة التحليل، وَ
على رئيس التشريلة المختصة بالمناولة. ويمرن لهذا اأَخير، سواء بمبادرة منه أو بناءً على اقتراح من 

ن َقرر تنظيم جلسة َقاش مباكر تجمع بين مسؤولي الهيئة المقرر أو طلب من الجهات المعنية، أ
 2.وأعضاء التشريلة، بهنف توضيح بعض النقاط وتبادل وجهات النظر

بعن ذلك، تجتمع التشريلة المختصة مرة أخرى لنراسة الملف بشرل نهائي، مع اأَخذ بعين الاعتبار 
تم خلال هذه المناولة تثبيت ال تقييم النهائي، وصياغة التوصيات جميع التوضيحات المقنمة. وَ

 .والاقتراحات التي تهنف إلى تحسين فعالية ونجاعة التسيير داخل الهيئة
وفي ختام هذه المرحلة، َقوم المقرر بإعناد مذكرة التقييم النهائية، والتي تعرس َتائج المناولة بشرل 

لما مْ الاتفاق عليه. وبعن ذلك،  دقيق، ثم ت عرض على رئيس التشريلة لمراجعتها والتأكن من مطابقتها
َتم تبليغ هذه المذكرة رسميًا إلى مسؤولي الهيئة المعنية، وكذلك إلى السلطات الوصية أو الرئاسية، مما 

 .َضمن متابعة تنفيذ التوصيات واتخاذ الجراءات اللايمة
بل هي َتضح من خلال هذه الجراءات أن رقابة َوعية التسيير ليست مجرد عملية تقنية، 

مسار مترامل يجمع بين التحقيق النقيق، والحوار المؤسسي، والتقييم الموضوعي. وهي بذلك تمثل أداة 
                                                             

 86ص بوسعين بادَس ،المرجع السابق  1
 111,ص  2012-2011بين الطموحات والتراجع ,مذكرة  ماجيستر, فرع إدارة ومالية , جامعة الجزائر  ، القرَشي حياة . مجلس المحاسبة 2
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ية والتقييم الاقتصادي، بما َعزي  فعالة لتحسين اأَداء العمومي، من خلال الجمع بين الرقابة القاَوَ
 1.مبادئ الشفافية والحرامة الركينة

 عن رقابة نوعية التسيير النتائج المترتبةالفرع الثاني: 
ت عن النتائج المترتبة عن رقابة َوعية التسيير امتنادًا طبيعيًا لطبيعة هذه الرقابة ذاتها، والتي ت صنف ضمن 
الرقابة الدارَة وليست القضائية، وهو ما َنعرس بشرل مباكر على طبيعة الآثار التي ت نتجها. فهذه 

، لا تهنف إلى توقيع جزاءات مباكرة أو إصنار أحرام ملزمة، كما الرقابة، التي يمارسها مجلس المحاسبة
هو الحال في الرقابة القضائية، بل تسعى أساسًا إلى تحسين اأَداء الداري والمالي للهيئات العمومية 

 .من خلال التوجيه والركاد
للهيئات المعنية، وإنما  وبناءً على ذلك، فإن النتائج التي تترتب عن هذه الرقابة لا ترون ملزمة قاَوناً 

تأخذ كرل توصيات وتوجيهات تهنف إلى تصحيح الاختلالات المسجلة وتحسين مردودَة التسيير. 
تم تجسين هذه النتائج من خلال مذكرات التقييم التي َصنرها مجلس المحاسبة عقب كل عملية  وَ

 .حرقابية، والتي تتضمن تشخيصًا دقيقًا للوضعية واقتراحات عملية للإصلا
غير أن الطابع غير اللزامي لهذه النتائج لا َعني ضعف تأثيرها، بل على العرس، فإنها ترتسب قوة 
ة ومؤسساتية كبيرة، َظراً لمراَة مجلس المحاسبة ودوره في حماَة المال العام. كما أَه في الحالات  معنوَ

ية التي َرتشف فيها المجلس مخالفات جسيمة أو وقائع ذات طابع جزائي،  فإَه َلجأ إلى آليات قاَوَ
ة النظام الرقابي  أخرى أكثر فعالية، تتنرج حسب خطورة الوقائع وطبيعتها، وهو ما َعرس مروَ

 2.وقنرته على التريف مع مختلف الحالات
 
 

: تدخل رئيس الغرفة  أولاا
ع َ عن هذا الجراء من أبسط وأول مستويات التنخل، حيث َقوم رئيس الغرفة المختصة بإطلا

الهيئات أو المصالح التي خضعت للرقابة، إضافة إلى سلطاتها السلمية أو الوصية، على النقائص 
المسجلة، خاصة تلك المتعلقة بالتنظيم الناخلي أو طرق التسيير. وغالبًا ما ترون هذه النقائص ذات 

                                                             
 .84، ص 2012عبن القادر عنو  , المنايعات الدارَة ,دار هومة للباعة والنشر والتويَع ,الجزائر ، 1
 .197ص  2011دار هومة للطباعة والنشر والتويَع ,الجزائر,  1ركين خلوفي،  قاَون المنايعات الدارَة, ج  2
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نة العمومية أو تؤثر على حسن  استغلال طابع إداري أو تقني، لرنها قن ت لحق ضرراً بالخزَ
 1.الممتلرات

هنف هذا الجراء إلى لفت اَتباه المسؤولين إلى أوجه القصور، وحثهم على اتخاذ التنابير  وَ
التصحيحية اللايمة، دون اللجوء إلى إجراءات أكثر تعقينًا. وبالتالي، فهو يمثل آلية وقائية تسعى إلى 

 .معالجة الاختلالات في مراحلها اأَولى قبل تفاقمها
 : المذكرة الاستعجاليةثانياا
المذكرة الاستعجالية من أهم وسائل التنخل الرقابي التي يمارسها مجلس المحاسبة، لما تتسم به من  تعن

طابع استعجالي َقتضي اتخاذ إجراءات سرَعة لمواجهة الاختلالات التي قن ت لحق ضرراً جسيمًا بالمال 
تعلق بالنظام الناخلي لمجلس المحاسبة، حيث الم 377-95العام. وقن َظمها المرسوم الرئاسي رقم 

ت وجكُه في الحالات التي تستنعي التنخل العاجل لتصحيح المخالفات أو التجاويات المرتشفة أثناء 
ر  ممارسة الرقابة. وتتميز هذه المذكرة برونها ت وقع من طرف رئيس مجلس المحاسبة وت وجكُه مباكرة إلى الويَ

عرس خطورة الوقائع محل  المعني مع إكعار السلطات المختصة، اأَمر الذي يمنحها أهمية خاصة وَ
الملاحظة، كما تهنف إلى حث الجهات المعنية على اتخاذ التنابير اللايمة في أقرب الآجال للمحافظة 

 على اأَموال العمومية وضمان حسن تسييرها.
 ثالثاا: المذكرة المبدئية

المعالجة الهيرلية للاختلالات، حيث لا تقتصر على معالجة حالات تننرج المذكرة المبنئية ضمن إطار 
ية أو التنظيمية التي تحرم تسيير ومراقبة اأَموال  فردَة، بل تتعلق بالنقائص المرتبطة بالنصوص القاَوَ
العمومية. وفي هذا السياق، َقوم رئيس مجلس المحاسبة بإبلاغ السلطات المعنية بهذه النقائص، مع 

 .يات تهنف إلى تعنَل أو تحسين هذه النصوصتقنيم توص
ر  وت بري هذه الآلية النور الاستشاري والصلاحي لمجلس المحاسبة، إذ َساهم من خلالها في تطوَ

 2.الطار القاَوني والتنظيمي، بما َتماكى مع متطلبات التسيير العصري والحوكمة الركينة
 رابعاا: التقرير المفصل

                                                             
ن فرع دولة ومؤسسات عمومية ,جامعة َوسف ب- الجزائر ,مذكرة ماجيستر في القاَون فرقان فاطمة الزهرة، رقابات الصفقات العمومية الوطنية في 1

 91، ص  2007-2006خنة الجزائر ، 
 .25ط(، ص -، )د2005محمن الصغير، الوجيز في المنايعات الدارَة، دار العلوم للنشر، الجزائر،  2
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ر المفصل من أخطر الوسائل التي َلجأ إليها مجلس المحاسبة، حيث َ ستعمل في الحالات التي  َ عن التقرَ
ة لتصل إلى مخالفات ذات طابع جزائي أو تأدَبي  .تتجاوي مجرد الاختلالات الدارَ

 
 الحالة الأولى: الوقائع ذات الطابع الجزائي

، تقوم التشريلة المختصة عننما َرشف المجلس عن وقائع يمرن ترييفها كجرائم وفق قاَون العقوبات
تم  ر مفصل َتضمن عرضًا دقيقًا لجميع الوقائع، منعّمًا باأَدلة والثباتات. وَ بالمناولة بإعناد تقرَ
ال إلى النائب العام )الناظر  توقيع هذا التقرَر من طرف رئيس التشريلة والمقرر وكتاب الضبط، ثم يح 

 .صةالعام( قصن إحالته على الجهات القضائية المخت
وهنا تتحول الرقابة من طابعها الداري إلى مسار قضائي، بما َترتب عنه من إمراَية متابعة المسؤولين 

 1.جزائيًا
 الحالة الثانية: مخالفات الانضباط المالي

في حال اكتشاف مخالفات لقواعن الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية والمالية، وفقًا لما َص عليه اأَمر 
ال إلى الناظر العام الذي َقوم بنوره ، َتم 95-20 إعناد تقرَر مفصل بنفس الجراءات، ثم يح 

 .بإحالته على غرفة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية والمالية
ن، وقن تترتب عن ذلك عقوبات مالية أو  وتختص هذه الغرفة بالنظر في المسؤوليات التأدَبية للمسيَر

 2.مهنية
 

 السنويخامساا: التقرير 
َ عتبر التقرَر السنوي من أهم مخرجات رقابة َوعية التسيير، حيث َ عن وثيقة كاملة ت لخص مختلف 
ة، ما َعرس  ر إلى رئيس الجمهورَ َتائج أعمال مجلس المحاسبة خلال سنة كاملة. وَ وجكُه هذا التقرَ

 .أهميته على أعلى مستوى في النولة

                                                             
المتعلق بالنظام الناخلي لمجلس المحاسبة الجرَنة الرسمية  1995َوفمبر  20المؤرخ في  377 - 95من المرسوم الرئاسي رقم  46و  44أَظر المادتين  1

 .1995لسنة  72عند 
 .30محمن الصغير، مرجع سبق ذكره  ص  2

 



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر الرقابة الإدارية           :الأولالفصل 
 

15 
 

تضمن هذا التقرَر عرضًا أَهم المعا َنات والملاحظات والتقييمات التي توصل إليها المجلس، مرفقة وَ
بالتوصيات المقترحة لتحسين التسيير العمومي، بالضافة إلى ردود الهيئات المعنية والسلطات الوصية.  
عية من الاطلاع على وضعية تسيير المال العام،  ر أداة مهمة لتمرين السلطة التشرَ كما َ عن هذا التقرَ

 .لرقابة النيمقراطيةمما َعزي ا
رتسي َشر التقرَر السنوي، كليًا أو جزئيًا في الجرَنة الرسمية، أهمية خاصة من حيث تررَس مبنأ  وَ

 1.الشفافية، وإطلاع الرأي العام على كيفية تسيير الموارد العمومية
تها، حيث تبنأ  َتضح أن النتائج المترتبة عن رقابة َوعية التسيير تتميز بتنرجها ومروَ
بإجراءات بسيطة ذات طابع توجيهي، وقن تصل في بعض الحالات إلى إجراءات ذات طابع قضائي. 
وهذا التنرج َعرس فلسفة الرقابة الحنَثة، التي تقوم على الصلاح قبل العقاب، وعلى الوقاَة قبل 

 .الزجر
اأَداء العمومي،  كما أن هذه النتائج، رغم عنم إلزاميتها في اأَصل، تلعب دوراً حاسماً في تحسين

 بفضل ما تتضمنه من توصيات مبنية على تحليل علمي وموضوعي. وهو ما يجعل رقابة َوعية التسيير 
 .أداة استراتيجية لتحقيق الحرامة الركينة وضمان الاستعمال اأَمثل للمال العام

 
 
 
 
 
 

 مجلس المحاسبة قراراتالمبحث الثاني :
سّن عمل  من خلال َتائجه الصادرة عنه اأَثر الفعلي لعملياته الرقابية، إذ لا تقتصر  مجلس المحاسبةيج 

مهامه على مجرد فحص ومراقبة تسيير الهيئات العمومية، بل تمتن إلى استخلاص جملة من الملاحظات 
ر ومذكرات وتوصيات تهنف إلى تحسين اأَداء وضمان حسن  والتقييمات التي ت ترجم في كرل تقارَ

                                                             
 .419-418ط(، ص -، )د2001سعاد ناَف برَوطي، أساسيات إدارة اأَعمال، دار وائل للنشر، عمان،  1
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ال العام. وترتسي هذه النتائج أهمية بالغة، لرونها تعرس منى فعالية الرقابة وتمثل وسيلة استعمال الم
لتررَس مبادئ الشفافية والمساءلة، كما قن تتنرج في آثارها من توجيهات ذات طابع إداري غير ملزم 
ة إلى إجراءات أكثر صرامة في حال اكتشاف مخالفات جسيمة، اأَمر الذي يجعل دراستها ضرو  رَ

ر التسيير العمومي لذا ارتأَنا ان  .لفهم النور الحقيقي الذي َؤدَه مجلس المحاسبة في إصلاح وتطوَ
الثاني  لمطلبواالقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة  الى مطلبين المطلب الاول المبحث َقسم هذا

 بةق الطعن في قرارات مجلس المحاسطر 
 مجلس المحاسبةالمطلب الأول: القرارات الصادرة عن 

ية التي تعرس دوره كهيئة  ت عن القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة من أهم المخرجات القاَوَ
عليا للرقابة المالية في النظام القاَوني الجزائري، إذ لا تقتصر وظيفة المجلس على مجرد ممارسة الرقابة، بل 

ية  مهمة، خاصة في مجال المحاسبة العمومية. وترتسي تمتن إلى إصنار قرارات نهائية ت رتب آثاراً قاَوَ
هذه القرارات أهمية خاصة بالنظر إلى قابليتها للطعن فيها أمام مجلس النولة عن طرَق الطعن 

المتعلق باختصاصات مجلس النولة  01-98بالنقض، وفقًا لما َص عليه القاَون العضوي رقم 
 1.عمال مجلس المحاسبةوتنظيمه، وهو ما َعرس الطبيعة القضائية لبعض أ

سن مجلس المحاسبة، منذ إَشائه، مظهراً من مظاهر تررَس مبنأ الفصل بين السلطات،  ويج 
ثل أداة رقابية مستقلة تهنف إلى حماَة المال العام وضمان احترام قواعن المحاسبة العمومية.  حيث يم 

تمع، مما جعل الرقابة المالية وقن ارتبط ظهوره بتطورات سياسية واقتصادَة واجتماعية كهنها المج
الى فرعين الفرع  المطلب لذا ارتأَنا ان َقسم هذا 2.ضرورة حتمية لضبط التسيير العمومي ومراقبته

الجزاءات المترتبة عن قرارات مجلس الثاني  لفرعوا طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة الاول
 المحاسبة.

 الصادرة عن مجلس المحاسبة: طبيعة القرارات الفرع الاول
عنن اَتهاء فرق التحري والتنقيق من أداء مهامها، َقوم مجلس المحاسبة بإصنار قرارات 
يًا وواقعيًا، َتضمن عرضًا دقيقًا للوقائع وتحليلها وربطها  مسببة، أي أنها ترون معللة تعليلًا قاَوَ

                                                             
 .94القرَشي حياة مرجع سابق ص  1
 .17ط(، ص -، )د1999سعين محمن المصري، التنظيم والدارة، النار الجامعية، السرننرَة،  2
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ية والتنظيمية المعمول بها. وت عن هذه الخ اصية ضماَة أساسية لشفافية العمل الرقابي، بالنصوص القاَوَ
 .كما ت شرل أساسًا لممارسة حق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة

وتختلف طبيعة هذه القرارات بحسب النتائج المتوصل إليها، حيث يمرن أن ترون قرارات بالبراء، أو 
 .ىقرارات بإثبات المسؤولية، أو قرارات بإحالة الملف إلى جهات أخر 

 
 : قرار الإبراء ففي حالة ساممة التسيير(اولا

إذا تبين لمجلس المحاسبة، بعن فحص الحسابات والتحقيق في كيفية التسيير، أن المحاسب 
ية والتنظيمية، وأن حساباته سليمة وخالية من اأَخطاء أو  العمومي قن احترم جميع القواعن القاَوَ

 .ئيًا بالبراءالمخالفات، فإَه َصنر في حقه قراراً نها
ية تثبت سلامة التسيير، حيث َ عفي المحاسب من أَة مسؤولية  وَ عن هذا القرار بمثابة كهادة قاَوَ
لاحقة تتعلق بالفترة التي شملها الفحص. كما َعرس هذا القرار حسن أداء المحاسب والتزامه بالمعاَير 

 1.المهنية، وَ ررس مبنأ الثقة في التسيير العمومي
 قرار إثبات المسؤولية فوضع المحاسب في حالة مدين(: نياثا

في حالة اكتشاف َقائص أو اختلالات في حسابات المحاسب العمومي، سواء كاَت ناتجة عن 
أخطاء أو تأخير أو إهمال، َقوم مجلس المحاسبة بوضعه في حالة منَن، أي تحميله المسؤولية المالية عن 

 .العجز أو النقص المسجل
رات اللايمة، واسترمال الوثائق أو تصحيح وفي هذا ال نح المحاسب أجلًا محندًا لتقنيم التبَر طار، يم 

اأَخطاء المسجلة، وهو ما َعرس احترام مبنأ المواجهة وحق النفاع. كما َ لزم بتقنيم كروحات 
نة العمومية عن اأَضرا ض الخزَ ر مفصلة حول أسباب هذه النقائص، وقن َترتب عن ذلك إلزامه بتعوَ

 2.التي لحقت بها
 ا: إخطار السلطات المختصة والهيئات الوصيةثالث

لا تقتصر آثار قرارات مجلس المحاسبة على المحاسب المعني فقط، بل تمتن إلى السلطات السلمية أو 
هنف هذا  الوصية، حيث َتم إخطارها بنتائج الرقابة قصن اتخاذ التنابير اللايمة لتحسين التسيير. وَ

                                                             
 .11-10ط(، ص -، )د1990عمار عوابني، القاَون الداري، دَوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .49-47ط(، ص -، )د1986المؤسسة الوطنية للرتاب، الجزائر، أحمن بوضياف، الجريمة التأدَبية للموظف العام،  2
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ضمان معالجة الاختلالات على مستوى أوسع، وليس فقط على مستوى المسؤول  الجراء إلى
 .الفردي

نح المسؤولون المعنيون أجلًا محندًا لتقنيم ردودهم وملاحظاتهم حول النتائج، مما َعزي الشفافية  كما يم 
 1.وَ شجع على الحوار المؤسسي

 ا: حالة التأخير أو صعوبة فحص الحساباترابع
( َومًا، أو 60تي َتأخر فيها المحاسب العمومي عن تقنيم حساباته أَكثر من ستين )في الحالات ال

عننما ترون المحاسبة غير منظمة بشرل َصعب معه فحصها، َتم اللجوء إلى إجراءات استثنائية، 
ة المختصة بتعيين محاسب جنَن َتولى إعناد الحسابات وتقنيمها في الآجال  حيث تقوم السلطة الدارَ

 .ندةالمح
كما يمرن لمجلس المحاسبة الاستعاَة بخبير مختص في المجال المالي أو المحاسبي، بهنف إعادة تنظيم 
المحاسبة أو استرمالها، وهو ما َعرس حرص المجلس على ضمان دقة النتائج وعنم الاكتفاء بالمظاهر 

 2.الشرلية
 ا: الإحالة على الجهات القضائية المختصةخامسا 

الوقائع المرتشفة تأخذ وصفًا جزائيًا، أي أنها تشرل جرائم َعاقب عليها القاَون، فإن إذا تبين أن 
ر العنل، قصن  مجلس المحاسبة َقوم بإحالة الملف إلى النائب العام المختص إقليميًا، مع إخطار ويَ

 .مباكرة المتابعات القضائية
 ية من الطار الداري إلى الطارالقض وت عن هذه المرحلة تحولًا مهمًا في مسار الرقابة، حيث تنتقل

 .القضائي، بما َترتب عنه من إمراَية توقيع عقوبات جزائية على المسؤولين
 
 

 ا: الالتزامات القانونية للمحاسبين والأمرين بالصرفسادس
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َلتزم كل من المحاسبين العموميين والآمرَن بالصرف بإَناع حساباتهم لنى مجلس المحاسبة في الآجال 
ية المحندة. وفي حالة الخلال بهذا الالتزام، َتعرض المعنيون لعقوبات مالية، تتمثل في غرامة  القاَوَ

 .( دَنار عن كل َوم تأخير100قنرها مائة )
ية ضن  وإذا تجاوي التأخير ستين َومًا، َتم تعيين محاسب جنَن، مع إمراَية اتخاذ إجراءات قاَوَ

 1.رامة النظام القاَوني في مجال حماَة المال العامالمحاسب المتقاعس، وهو ما َعرس ص
 ا: تقدير مسؤولية المحاسب في حالات القوة القاهرةسابع

في بعض الحالات، قن َتعرض المحاسب العمومي لظروف خارجة عن إرادته، مثل السرقة أو الضياع 
هذه الحالة، َقوم مجلس أو الروارث، وهنا يم رنه النفع بالقوة القاهرة لثبات عنم مسؤوليته. وفي 

 .المحاسبة بتقنَر منى توفر كروط القوة القاهرة، مع اأَخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالواقعة
ة واسعة في هذا المجال، حيث يمرنه إعفاء المحاسب من المسؤولية كليًا أو  تمتع المجلس بسلطة تقنَرَ وَ

 2.أثناء أداء مهامهجزئيًا، إذا ثبت أَه لم َرترب أي خطأ أو إهمال 
َتضح أن القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة تتسم بالتنوع والنقة، حيث تتراوح بين قرارات 
ة ت رتب مسؤوليات مالية أو جزائية. كما تعرس هذه  إيجابية ت ررس سلامة التسيير، وأخرى يجرَ

احترام مبنأ المواجهة وإتاحة  القرارات التواين بين حماَة المال العام وضمان حقوق اأَفراد، من خلال
 .فرص النفاع

وت بري هذه الآليات النور المحوري لمجلس المحاسبة في ضبط التسيير العمومي، ليس فقط من خلال 
 .الرقابة، بل أَضًا عبر القرارات التي َ صنرها، والتي ت شرل أداة فعالة لتحقيق الشفافية والمساءلة

 عن قرارات مجلس المحاسبةالجزاءات المترتبة الفرع الثاني: 
لا تقتصر القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة على مجرد التقييم أو التوجيه، بل قن تترتب عنها 
ية في حال ثبوت مخالفات أو عرقلة لمهامه الرقابية. وتننرج هذه الجزاءات ضمن إطار  جزاءات قاَوَ

ع الجزائري إلى إرساء َظام ردعي متنرج حماَة المال العام وضمان فعالية الرقابة، حيث سعى المشر 
َهنف إلى إلزام الهيئات واأَعوان العموميين بالتعاون مع المجلس واحترام قواعن المحاسبة العمومية. 
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وتتنوع هذه الجزاءات بين غرامات مالية ذات طابع إداري، وأخرى ذات طابع جزائي في الحالات 
 .اأَكثر خطورة

 
: الغرامات المالية  أولاا

ت عن الغرامات المالية من أبري الجزاءات التي يمرن أن تنتهي إليها قرارات مجلس المحاسبة، وهي تمثل 
ية، خاصة ما  وسيلة ردعية تهنف إلى ضمان امتثال اأَكخاص الخاضعين للرقابة لالتزاماتهم القاَوَ

ة لعملية التنقيق  .َتعلق بتقنيم الحسابات والوثائق الضرورَ
المتعلق بمجلس المحاسبة على هذه الغرامات، حيث َ عاقب كل من  20-95 وقن َص اأَمر رقم

َرفض تقنيم أو إرسال الحسابات أو المستننات أو الوثائق المطلوبة إلى مجلس المحاسبة أثناء إجراء 
دَنار جزائري. وَ ظهر هذا النص حرص  50.000و 5.000التحقيقات بغرامة مالية تتراوح بين 

المجلس من الوسائل اللايمة أَداء مهامه، إذ لا يمرن تصور رقابة فعالة دون توفر المشرع على تمرين 
 1.المعلومات والوثائق المطلوبة

ة، أو َتعمن  كما تمتن هذه الغرامة لتشمل كل من يمتنع دون مبرر قاَوني عن تقنيم المعلومات الضرورَ
شمل ذلك، على سبيل عرقلة عمليات التحقيق والتنقيق، سواء بشرل مباكر أو غير مبا كر. وَ

المثال، التأخير غير المبرر، أو تقنيم معلومات ناقصة أو مضللة، أو الامتناع عن التعاون مع أعوان 
 .الرقابة

وتزداد خطورة الفعل في حالة تررار العرقلة، حيث َعتبرها المشرع سلوكًا مماثلًا لعرقلة سير العنالة، 
ة إلى مستوى أخطر َستوجب تنخلًا جزائيًا. وهذا َعرس اأَهمية وهو ما َنقلها من مجرد مخالفة إدارَ

 .التي َوليها النظام القاَوني لعمل مجلس المحاسبة، باعتباره جزءًا من منظومة حماَة المال العام
 ثانياا: المتابعات الجزائية

ة، يمرن أن تترتب عن أعمال الرقابة  متابعات جزائية، في الحالات التي تتجاوي مجرد المخالفات الدارَ
خاصة عننما َتعلق اأَمر بعرقلة سير مجلس المحاسبة أو ارتراب أفعال ت ريف كجرائم وفقًا لقاَون 

 .الجراءات الجزائية
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فعرقلة مهام مجلس المحاسبة ت عتبر قاَونًا كبيهة بعرقلة سير العنالة، وهو ما يجعل مرتربيها عرضة 
زائي. وَ قصن بالعرقلة هنا كل سلوك من كأَه تعطيل أو للعقوبات المنصوص عليها في التشرَع الج

إعاقة عمل المجلس، سواء كان ذلك بالامتناع عن التعاون، أو بإخفاء المعلومات، أو بتقنيم بيانات 
 1.مغلوطة

وفي هذا السياق، تتخذ الرقابة بعنًا أكثر صرامة، حيث َتم الاَتقال من الطار الداري إلى الطار 
قن َؤدي إلى متابعة المسؤولين أمام الجهات القضائية المختصة، وتوقيع عقوبات قن  القضائي، مما

ة، حسب طبيعة الجريمة المرتربة  .ترون مالية أو حتى سالبة للحرَ
 ثالثاا: ضمانات الطعن في القرارات

من ورغم الطابع الردعي لهذه الجزاءات، فإن المشرع لم َ همل ضمان حقوق اأَفراد، حيث أتاح لرل 
صنرت في حقه قرارات عن مجلس المحاسبة، سواء كاَت غرامات مالية أو قرارات ذات طابع جزائي، 

 .إمراَية الطعن فيها
 :وتتنوع طرق الطعن بين

 أمام مجلس المحاسبة َفسه، طلب المراجعة 
 أمام الجهات المختصة، الاستئناف 
 أمام مجلس النولة الطعن بالنقض. 

تجسينًا لمبنأ المشروعية، حيث تسمح بإخضاع قرارات مجلس المحاسبة للرقابة وت عن هذه الضمانات 
 2.القضائية، وتمنع أي تعسف محتمل في استعمال السلطة

 رابعاا: الدور الإصامحي للجزاءات
إلى جاَب طابعها الردعي، تؤدي هذه الجزاءات وظيفة إصلاحية، إذ تهنف إلى دفع الهيئات المعنية 

ز التزامها بالقواَين والتنظيمات. فمجلس المحاسبة، في إطار صلاحياته إلى تحسين طرق ت سييرها، وتعزَ
ر تتضمن توصيات واقتراحات عملية تهنف إلى  ة، لا َرتفي بفرض الجزاءات، بل َ عن تقارَ الدارَ

 .رفع مستوى اأَداء وتحسين مردودَة التسيير
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ا بشأن الملاحظات المسجلة، وهو ما َعزي الحوار كما ت لزم الهيئات المعنية بتقنيم ردودها وتوضيحاته
ر الدارة العمومية ساهم في تطوَ  1.المؤسسي وَ
 خامساا: تقادم المتابعة فسقوط المسؤولية(

ية الهامة التي أقرها المشرع، مبنأ تقادم المتابعة، حيث َص اأَمر   20-95من بين الضمانات القاَوَ
( سنوات، َسقط حق مجلس 10إلا بعن مرور عشر ) على أَه في حالة عنم اكتشاف المخالفات

 .المحاسبة في متابعة العون المعني، وَ عتبر بريء الذمة
وَ عن هذا المبنأ تجسينًا لفررة الاستقرار القاَوني، إذ لا يمرن إبقاء المسؤولية معلقة إلى أجل غير 

 2.ناسبمحند، كما َ شجع على سرعة اكتشاف المخالفات ومعالجتها في الوقت الم
َتضح أن الجزاءات المترتبة عن قرارات مجلس المحاسبة تقوم على تواين دقيق بين الردع 
والضمان، فهي من جهة ت شرل وسيلة فعالة لجبار الهيئات واأَعوان العموميين على احترام قواعن 

 .التسيير، ومن جهة أخرى تحترم حقوقهم من خلال إتاحة وسائل الطعن وإقرار مبنأ التقادم
كما أن هذه الجزاءات تعرس تطور مفهوم الرقابة المالية، التي لم تعن مجرد أداة للرشف عن اأَخطاء، 
بل أصبحت وسيلة متراملة لضبط التسيير العمومي وتحسينه، بما يحقق حماَة فعالة للمال العام وَ عزي 

 .مبادئ الحرامة الركينة
 المحاسبةمجلس  المطلب الثاني: طرق الطعن في قرارات

ية التي أقرها المشرع  ت عن طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة من أهم الضمانات القاَوَ
الجزائري لحماَة حقوق المتقاضين وضمان عنم التعسف في استعمال السلطة من طرف الهيئة الرقابية. 

لحالات، إلا أنها تبقى فبالرغم من أن قرارات مجلس المحاسبة ترتسي طابعًا نهائيًا وتنفيذيًا في بعض ا
ية محندة، وهو ما َعرس التواين بين فعالية الرقابة وحماَة الحقوق  .قابلة للطعن وفق إجراءات قاَوَ

وقن عرف النظام القاَوني الجزائري تطوراً مهمًا في هذا المجال، حيث كاَت القرارات في ظل بعض 
اق الطعن في ظل التنظيم الحالي، وخاصة اأََظمة السابقة تخضع لطعن محنود، قبل أن َتم توسيع َط

المعنل والمتمم، الذي أقر ثلاث طرق أساسية للطعن، وهي: الطعن  20-95بموجب اأَمر رقم 
 .بالمراجعة، الطعن بالاستئناف، والطعن بالنقض

                                                             
 91صبوسعين بادَس ، مرجع سابق  1
 .190ركين خلوفي، مرجع سابق ص  2



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر الرقابة الإدارية           :الأولالفصل 
 

23 
 

 في قرارت مجلس المحاسبة طعنالطرق  :الفرع الاول

ت َهنف إلى ضمان مشروعية اأَحرام تخضع قرارات مجلس المحاسبة لنظام طعن متعند النرجا
وتصحيح ما قن َشوبها من أخطاء. وتتنوع هذه الطرق بين طعون داخلية وأخرى قضائية، بما َعزي 

 .التواين بين استقرار القرار وحماَة حقوق اأَطراف المعنية

: الطعن بالمراجعة فإعادة النظر(  أولاا
الناخلية، حيث َتم تقنيمه أمام َفس الجهة التي أصنرت َ عتبر الطعن بالمراجعة من أهم طرق الطعن 

هنف هذا الطعن إلى تصحيح اأَخطاء التي قن ترون كابت  القرار، أي أمام مجلس المحاسبة َفسه. وَ
 .القرار اأَصلي، سواء كاَت مادَة أو موضوعية

ية أو الوصية التي  ويجوي تقنيم طلب المراجعة من طرف المتقاضي المعني مباكرة، أو من السلطة السلم
كان يخضع لها وقت وقوع العمليات محل الرقابة، كما يمرن للناظر العام تقنيم هذا الطلب. إضافة 
إلى ذلك، يمرن للغرفة أو الفرع الذي أصنر القرار أن َعين النظر فيه تلقائيًا، وهو ما َعرس الطابع 

 1.المرن لهذا الجراء
 حالات الطعن بالمراجعة

 :عن بالمراجعة إلا في حالات محندة، تتمثل فيلا َ قبل الط
 ية في القرار  .وجود أخطاء مادَة أو قاَوَ
 ة في الملف  .الغفال عن عناصر جوهرَ
 ر أو تنليس في الوثائق المقنمة  .وجود تزوَ
 ه  .ظهور عناصر جنَنة لم ترن معروفة وقت إصنار القرار وترون مؤثرة في مضموَ

الفقه الداري بتسمية "التماس إعادة النظر"، وهو مصطلح َشير إلى وت عرف هذه الآلية أَضًا في 
 .إعادة فحص القرار عنن ظهور معطيات جنَنة أو اكتشاف خطأ جوهري
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 1إجراءات دراسة طلب المراجعة
تمر عملية المراجعة بعنة مراحل دقيقة، تبنأ بإحالة الطلب مرفقًا برامل الملف على الغرفة أو الفرع 

ر َتضمن رأَه القاَوني المختص. ثم َ قوم رئيس الغرفة بتعيين قاضٍ مقرر َتولى دراسة الملف وإعناد تقرَ
 .ومنى توفر كروط الطعن

ال الملف إلى الناظر العام لبناء ملاحظاته المرتوبة، قبل عرضه على التشريلة المختصة  بعن ذلك يح 
 .ابق أو البقاء عليه كما هوللمناولة. ويمرن لهذه التشريلة أن تقر إما تعنَل القرار الس

ومن حيث المبنأ، فإن تقنيم طلب المراجعة َوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، غير أَه يمرن استثناءً 
 .وقف التنفيذ مؤقتًا بناءً على طلب رئيس المجلس وبعن استشارة الناظر العام ورئيس الغرفة المختصة

ه وسيلة استن راكية تهنف إلى تصحيح أخطاء لم ترن معروفة وَ لاحظ أن هذا الطعن َتميز بروَ
بًا من فررة "إعادة تشريل الحرم" في ضوء معطيات جنَنة  .وقت إصنار القرار، مما يجعله قرَ

 ثانياا: الطعن بالاستئناف
هنف إلى إعادة النظر  َ عن الطعن بالاستئناف درجة أعلى من الرقابة على قرارات مجلس المحاسبة، وَ

 .تشريل أوسع داخل َفس المؤسسة الرقابيةفي القرار أمام 
َ قنكُم الاستئناف بموجب عرَضة مرتوبة وموقعة من صاحب الطلب أو ممثله القاَوني، وت ودع لنى  
ية، وذلك خلال أجل لا  كتابة ضبط مجلس المحاسبة، مرفقة بعرض مفصل للوقائع واأَسباب القاَوَ

 2.َتجاوي كهراً واحنًا من تارَخ تبليغ القرار
 :ولا َ قبل هذا الطعن إلا من طرف

 ،المتقاضي المعني بالقرار 
 ،السلطات السلمية أو الوصية 
 الناظر العام. 

 أثر الاستئناف وإجراءاته
 .َ عتبر الاستئناف ذا أثر موقف، أي أَه َوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل فيه نهائيًا
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1980/03/04. 
 101، ص. 2017عمار بوضياف، الوجيز في القاَون الداري، جسور للنشر والتويَع، الجزائر،  2
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تترون من جميع الغرف مجتمعة، باستثناء الغرفة التي  وتتم دراسة الاستئناف من قبل تشريلة موسعة
 .أصنرت القرار اأَصلي، وذلك لضمان الحياد والموضوعية

ر َتضمن اقتراحاته.  قوم رئيس مجلس المحاسبة بتعيين مقرر لرل ملف، َتولى التحقيق وإعناد تقرَ وَ
ال الملف إلى الناظر العام لبناء استنتاجاته، ثم َتم تح نَن تارَخ الجلسة وإبلاغ المستأَف بعن ذلك يح 

 1.بها
ر المقرر واستنتاجات الناظر  وخلال الجلسة، َتم عرض العرَضة وأوجه الاستئناف، إلى جاَب تقرَ
ة. وبعن اَتهاء  العام، مع إمراَية منح المستأَف أو ممثله القاَوني فرصة لتقنيم ملاحظات كفوَ

تم اتخاذ القرار باأَغلبيةالمناقشة، تنخل التشريلة في المناولة دون حض  .ور المقرر أو الناظر العام، وَ
َرى بعض الفقه، ومن بينهم اأَستاذ مسعود كيهوب، أن الاستئناف لا َرون إلا ضن 
القرارات الصادرة في إطار المراجعة، أي أَه يأتي كنرجة لاحقة بعن استنفاد هذا الطرَق. كما َ ستنن 

ة يمتن إلى سنة كاملة، إضافة إلى أن حالات قبوله ليست محصورة في ذلك إلى أن أجل الطعن بالمراجع
 2.على سبيل الحصر، مما يجعل المراجعة خطوة أولية قبل اللجوء إلى الاستئناف

َتضح أن طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة تقوم على َظام متنرج َهنف إلى تحقيق 
ين. فالمراجعة ت عن وسيلة داخلية لتصحيح اأَخطاء، التواين بين استقرار القرارات وحماَة حقوق المتقاض

ثل الاستئناف درجة أعلى لعادة تقييم القرار، في حين َظل الطعن بالنقض ضماَة قضائية  بينما يم 
 .خارجية أمام مجلس النولة

وبذلك، فإن هذا النظام َعرس تطوراً مهمًا في الرقابة المالية، حيث لم تعن قرارات مجلس المحاسبة 
ية التي تعزي العنالة نه ائية بشرل مطلق، بل أصبحت خاضعة لعنة درجات من المراجعة القاَوَ

 .والشفافية
 ثالثاا: الطعن بالنقض

َ عن الطعن بالنقض أعلى درجات الطعن في قرارات مجلس المحاسبة، وهو طرَق غير عادي 
قائع من جنَن. َهنف إلى مراقبة منى سلامة تطبيق القاَون دون الخوض في مناقشة الو 

 ويم ارس هذا الطعن أمام 
                                                             

 .68القادر عنو، مرجع سابق ص  عبن 1
 .182ركين خلوفي، مرجع سابق ص  2
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جهة قضائية عليا تتمثل في مجلس النولة، باعتباره الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنايعات 
ة ذات الطابع النهائي، وهو ما َعرس الطبيعة القضائية المتميزة لبعض قرارات مجلس المحاسبة  .الدارَ

المتعلق بمجلس المحاسبة على أن قرارات تشريلات كل  20-95من اأَمر  110وقن َصت المادة 
الغرف مجتمعة ترون قابلة للطعن بالنقض، وهو ما يمنح هذه القرارات درجة عالية من الضمان 

ول حق الطعن بالنقض لرل من  1:القاَوني، من خلال إخضاعها لرقابة قضائية عليا. ويخ 
 ،الشخص المعني بالقرار 
 ،ر المرلف بالمالية  الويَ
 ،السلطات السلمية أو الوصية 
 الناظر العام. 

وَ ظهر هذا التعند في اأَطراف التي تملك حق الطعن أن المشرع حرص على فتح المجال أمام مختلف 
الجهات التي لها مصلحة مباكرة أو غير مباكرة في القرار، بما َعزي مبنأ الرقابة المتبادلة داخل المنظومة 

 .المالية والدارَة
 

 القانوني للطعن بالنقض الإطار
ية العامة، إذ َستنن إلى َصوص متعندة، أهمها المادة  لا َ فهم الطعن بالنقض بمعزل عن المنظومة القاَوَ

ة التي تنص على أن مجلس النولة يختص   903 الفقرة الثاَية من قاَون الجراءات المنَية والدارَ
 .كذلك في الطعون بالنقض المخولة بموجب َصوص خاصة

المتعلق بمجلس النولة في  1998ماَو  30المؤرخ في  01-98كما أكن القاَون العضوي رقم 
 :على أن 11مادته 

ة الصادرة نهائيًا، وكذا " َفصل مجلس النولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الدارَ
 ".الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

ارات مجلس المحاسبة طابعًا خاصًا يجعلها خاضعة لرقابة مجلس النولة في وبذلك، فإن المشرع قن منح قر 
 2.إطار النقض، مما َعزي ضمانات المشروعية ويمنع الانحراف في تطبيق القاَون

                                                             
 75فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق ص  1
 60ص مرجع سابق ، أحمن بوضياف 2
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 إجراءات الطعن بالنقض وآثاره
من قاَون الجراءات  240إلى  231َتم الطعن بالنقض وفق الجراءات المنصوص عليها في المواد 

ة، حيث َتولى مجلس النولة فحص القرار المطعون فيه من حيث منى احترامه للقاَون الم نَية والدارَ
 .دون إعادة مناقشة الوقائع

وفي حال قضى مجلس النولة بنقض القرار، فإن الملف َ عاد إلى التشريلة المختصة داخل مجلس 
ية التي مْ الفصل فيه ا، بما َعني أن قرار مجلس النولة َرون ملزمًا المحاسبة، والتي تلتزم بالقاعنة القاَوَ

 1.من حيث تفسير القاَون وتطبيقه
وَ عتبر هذا الجراء ضماَة أساسية لتحقيق وحنة الاجتهاد القضائي، وضمان احترام مبنأ المشروعية 

 .في أعمال الرقابة المالية
 أسباب الطعن بالنقض

ية محندة على سبيل الحصر، تتمثل في لا َ قبل الطعن بالنقض إلا إذا استنن إلى أسباب  2:قاَوَ
 أي صنور القرار من جهة غير مختصة أو تجاويها لحنود  :عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة

ية  .صلاحياتها القاَوَ
 أي الخلال بالجراءات التي َترتب على  :مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات

 .مخالفتها بطلان القرار
  أي عنم استناد القرار إلى َص قاَوني صحيح أو تطبيق  :الأساس القانوني للقرارانعدام

 .خاطئ للقاَون
 أي عنم وضوح أو كفاَة التعليل الذي بني عليه  :انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب

 .القرار
ية وت بري هذه اأَسباب أن الطعن بالنقض لا َ عن درجة لعادة تقييم الوقائع، بل هو رقابة  قاَوَ

 .خالصة تهنف إلى ضمان سلامة التطبيق القاَوني فقط
 

                                                             
 21ص مرجع سابق عمار عوابني،   1
 197ص مرجع سابق علي السلمي،  2
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 :الطبيعة القانونية لرقابة مجلس المحاسبةالفرع الثاني 

ية لرقابة مجلس المحاسبة على مجرد فحص الحسابات المالية أو مراقبة  لا تقتصر الطبيعة القاَوَ
ية والتنظيمية، بل تم ية وقضائية وإدارَة مطابقة العمليات المالية للنصوص القاَوَ تن لتشمل أبعادًا قاَوَ

متعندة، اأَمر الذي يمنح هذه الرقابة طابعًا متميزاً داخل منظومة الرقابة المالية في الجزائر. فمجلس 
ة عليا تتمتع باستقلالية في ممارسة مهامها، وهو ما َضفي على رقابته طابعًا  المحاسبة َ عن هيئة دستورَ

ة والرقابة القضائية في آن واحنخاصًا يجمع بين الرقاب  .ة الدارَ

ية لرقابة مجلس المحاسبة أساسًا في ايدواجية الاختصاصات التي يمارسها، فهو  وتتجلى الطبيعة القاَوَ
من جهة يمارس رقابة إدارَة تهنف إلى تقييم كيفية استعمال اأَموال العمومية والتحقق من منى 

والمحاسبي، ومن جهة أخرى يمارس رقابة قضائية تتمثل في الفصل في احترام قواعن التسيير المالي 
حسابات المحاسبين العموميين وتوقيع العقوبات المالية عنن ثبوت وجود مخالفات أو اختلالات مالية. 
وت عن هذه الايدواجية من أبري الخصائص التي تميز مجلس المحاسبة عن باقي أجهزة الرقابة الدارَة 

 1.اأَخرى

ا تتميز رقابة مجلس المحاسبة بطابعها القاَوني الملزم، إذ إن القرارات واأَحرام التي َصنرها كم
ية وتترتب عنها آثار مباكرة على اأَكخاص المعنيين، خاصة فيما  في المجال القضائي تتمتع بقوة قاَوَ

 المقابل، فإن الرقابة َتعلق بالغرامات المالية أو إثبات المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين. وفي
ر والملاحظات  ة التي يمارسها المجلس تأخذ طابعًا توجيهيًا وإصلاحيًا، من خلال التقارَ الدارَ

 2.والتوصيات التي تهنف إلى تحسين التسيير المالي وتركين النفقات العمومية

البعن،  ومن خلال مختلف درجات الطعن، َتضح أن رقابة مجلس المحاسبة ليست رقابة أحادَة
 :بل هي رقابة متعندة الوظائف، إذ تجمع بين

                                                             

َظرَة الاختصاص القضائي الداري، الجزء الثاني، دَوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –، المبادئ العامة للمنايعات الدارَة مسعود كيهوب   1 
 65ص .،، 2005

 56، ، ص المرجع السابق، مسعود كيهوب  2



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر الرقابة الإدارية           :الأولالفصل 
 

29 
 

 .الطابع القمعي: من خلال فرض الغرامات المالية والمتابعات المتعلقة بالمخالفات المالية
الطابع العلاجي: عبر تقنيم التوصيات والملاحظات التي تهنف إلى تصحيح الاختلالات وتحسين 

 1.طرق التسيير

الرشف المبرر عن اأَخطاء والتجاويات والعمل على منع تررارها الطابع الوقائي: من خلال 
ز مبادئ الشفافية والحرامة المالية الركينة  .مستقبلًا، بما َساهم في تعزَ

وَ بري هذا التعند الوظيفي النور المحوري الذي َؤدَه مجلس المحاسبة في حماَة المال العام، إذ لا َقتصر 
ن إلى المساهمة في تطوَر الدارة المالية وتحسين فعالية استعمال الموارد دوره على المعاقبة فقط، بل يمت

العمومية، وهو ما يجعل منظومة الرقابة المالية في الجزائر منظومة متراملة تسعى إلى تحقيق التواين بين 
 .الردع والصلاح والوقاَة

ها الطعن بالنقض أمام مجلس كما أن إخضاع قرارات مجلس المحاسبة لطرق الطعن المختلفة، وعلى رأس
ؤكن خضوعه لمبنأ المشروعية. فالطعن بالنقض َ عن ضماَة  النولة، َعرس الطبيعة القضائية لرقابته وَ
ية أساسية تهنف إلى مراقبة منى احترام مجلس المحاسبة للقاَون والجراءات القضائية السليمة،  قاَوَ

ية وضمان التطبيق دون إعادة النظر في وقائع النزاع، وهو ما َسمح  بتوحين تفسير النصوص القاَوَ
 2.السليم لها

ساهم هذا النظام في تحقيق تواين دقيق بين استقلالية مجلس المحاسبة في أداء مهامه الرقابية و  
والقضائية، وبين ضرورة إخضاع قراراته لرقابة قضائية عليا ترفل حماَة حقوق اأَفراد والمؤسسات. كما 

ررس مبادئ دولة القاَون من خلال َعزي ذلك من ثقة  المتقاضين في َزاهة وكفافية النظام الرقابي، وَ
 3.ضمان خضوع جميع الهيئات، مهما كاَت طبيعتها، للرقابة القضائية واحترام أحرام القاَون

                                                             
في العين، عباس راضية،  1 ية لرقابة مجلس المحاسبة على تنفيذ “ضوَ خميس ملياَة  ، مجلة صوت القاَون، جامعة ”الميزاَيات العموميةالآليات القاَوَ

عامة   .1131-1114، ص 2020، جيلالي بوَ
نة،  2 ، جامعة الجلفة، 3، العند 15، مجلة دراسات وأبحاث، المجلن ”مجلس المحاسبة آلية لرقابة تسيير اأَموال العمومية في القاَون الجزائري“عصام صبَر

 .126-111، ص 2023
3
 127ص ، لمرجع َفسها 
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 خامصة
ة التي يمارسها مجلس المحاسبة تشرل وسيلة فعالة لتحسين أداء  َتبين مما سبق أن الرقابة الدارَ
الهيئات العمومية وضمان الاستخنام الركين للأموال العامة، إذ تقوم أساسا على تقييم َوعية التسيير 
ومنى احترام مبادئ الفعالية والاقتصاد والنجاعة. وتتميز هذه الرقابة بطابعها غير القضائي، حيث 

ر أساليب الدا رة، مع إمراَية تترتب عنها توصيات وتقارَر تهنف إلى تصحيح الاختلالات وتطوَ
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عنن اكتشاف مخالفات جسيمة. كما أن القرارات الصادرة عن مجلس 
المحاسبة قن تتضمن جزاءات مالية أو إحالة على الجهات المختصة، وهو ما َعرس دوره في حماَة 

ز المساءلة. ومن جهة أخرى، حرص المشرع على ضمان حقوق اأَط راف الخاضعة المال العام وتعزَ
للرقابة من خلال إقرار آليات للطعن بالمراجعة والاستئناف والنقض، بما يحقق التواين بين فعالية الرقابة 
ية. وبذلك تسهم الرقابة الدارَة في ترسيخ مبادئ الشفافية والحرامة المالية  واحترام الضمانات القاَوَ

 .الارتقاء بأداء المرافق العمومية وخنمة الصالح العامالركينة، باعتبارها أداة وقائية وعلاجية تسعى إلى 
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 تمهيد

تعن الرقابة القضائية على اأَموال العمومية من أهم الآليات التي أقرها المشرع لضمان حسن 
المشروع، إذ تمارس  تسيير المالية العامة وحماَة المال العام من مختلف صور التبنَن أو الاستعمال غير

هذه الرقابة من طرف هيئات قضائية متخصصة تتمتع بسلطات التحقيق والحرم والجزاء. وترتسي 
يا ملزما يميزها عن باقي أَواع الرقابة الدارَة أو السياسية، حيث تقوم على  هذه الرقابة طابعا قاَوَ

ل بها وترتيب المسؤولية الشخصية فحص منى مطابقة العمليات المالية للقواَين والتنظيمات المعمو 
شرل مجلس المحاسبة اأَداة اأَساسية لممارسة هذه الرقابة في النظام المالي،  والمالية عنن الاقتضاء. وَ
من خلال اختصاصه بالنظر في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين الفعليين، إضافة إلى رقابة 

وعليه َهنف هذا الفصل إلى بيان الطار القاَوني والجرائي الاَضباط في تسيير الميزاَية والمالية. 
للرقابة القضائية، من خلال دراسة الرقابة على حسابات المحاسبة العمومية والمحاسبة الفعلية من جهة، 
ورقابة الاَضباط في تسيير الميزاَية والمالية من جهة أخرى، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الشرعية 

 .فية في إدارة اأَموال العموميةوالشفا

وعليه، مْ تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين؛ حيث َتناول المبحث اأَول الرقابة على حسابات المحاسبة 
العمومية والمحاسبة الفعلية من خلال بيان الطار القاَوني والجرائي لهذه الرقابة ومنى خضوع مختلف 

المبحث الثاني رقابة الاَضباط في تسيير الميزاَية والمالية باعتبارها الحسابات لرقابة المجلس، بينما َتناول 
ز حماَة المال العام وضمان كفافية التسيير العمومي  .آلية جوهرَة لترسيخ مبنأ الشرعية المالية وتعزَ
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 المبحث الأول: نظام الرقابة على المحاسبة العمومية والمحاسبة الفعلية

ية التي اعتمنها المشرع الجزائري لضمان  عن الرقابة على الماليةت العمومية من أهم الآليات القاَوَ
حسن تسيير المال العام وحماَته من كل أكرال التبذَر أو الانحراف أو سوء الاستعمال. وفي هذا 
الطار، ترتسي الرقابة على حسابات المحاسبة العمومية أهمية خاصة، باعتبارها تمثل مرحلة أساسية في 

عة العمليات المالية التي َقوم بها المحاسب العمومي أثناء تنفيذ الميزاَية العامة للنولة أو الهيئات متاب
 .العمومية

وتقوم هذه الرقابة على مجموعة من القواعن والجراءات التي تهنف إلى التحقق من منى 
لَرادات ودفع النفقات احترام المحاسب العمومي للقواَين والتنظيمات المعمول بها في مجال تحصيل ا

وحفظ اأَموال العمومية. كما لا تقتصر الرقابة على الجاَب المحاسبي فقط، بل تمتن لتشمل تقييم 
ية  1.سلامة التسيير المالي ومنى تطابق العمليات المنجزة مع القواعن القاَوَ

الواقع الحقيقي للعمليات المالية وفي المقابل، تترامل هذه الرقابة مع مفهوم المحاسبة الفعلية التي تعرس 
ة والتنفيذ الفعلي للميزاَية  .المنفذة، مما َسمح بالرشف عن الفروقات المحتملة بين الحسابات النظرَ

ومن هذا المنطلق، َهنف هذا المبحث إلى دراسة الرقابة على حسابات المحاسبة العمومية والمحاسبة 
ز الشفافية المالية وترسيخ مبنأ الفعلية من حيث المفهوم والآليات واأَهناف ، مع إبراي دورها في تعزَ

المتعلق  08-21المسؤولية في تسيير المال العام، وفقًا أَحرام التشرَع الجزائري، لاسيما اأَمر رقم 
بالقواعن العامة للمالية العمومية، وكذا النصوص المنظمة لعمل مجلس المحاسبة. لذا ارتأَنا تقسيم هذا 

مطلبين: المطلب اأَول الرقابة على حسابات المحاسبة العمومية، والمطلب الثاني إصنار المبحث إلى 
 .القرار النهائي والنتائج المترتبة عليه

 
                                                             

1
نة،     131، ص  مرجع سبق ذكره عصام صبَر
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 العمومية  الحسابات المحاسبةالأول: الرقابة على  المطلب 

اأَموال العامة. َعن المحاسب العمومي كل كخص َ عينكُ قاَونًا للقيام بمهام محندة تتعلق بإدارة 
وتتمثل المهمة اأَساسية للمحاسب العمومي في تحصيل الَرادات العمومية ودفع النفقات العمومية، 

 .بما َضمن سير العمليات المالية وفقًا للقاَون

كما َ ناط بالمحاسب العمومي حراسة اأَموال والسننات والقيم واأَكياء أو الموارد المرلف بها، مع 
شمل هذا أَضًا تناول اأَموال والسننات والقيم الالتزام بحفظ ها وتأمينها من أي إساءة أو فقنان. وَ

 .والممتلرات والعائنات والمواد، بما َضمن سلامة جميع الموارد الموكلة إليه

إضافة إلى ذلك، َقع على عاتق المحاسب العمومي مسؤولية حفظ حركة الحسابات والموجودات 
 .لية بنقة، لضمان كفافية الحسابات وسهولة مراقبتهاوتوثيق كل العمليات الما

وَ شرل النظر في حسابات المحاسبين العموميين الجزء اأَول واأَساسي من الاختصاصات القضائية 
لمحرمة الحسابات، حيث ت راقب المحرمة صحة العمليات المالية والتقين بالقواَين. كما تقوم المحرمة 

معاقبة أخطاء التسيير، وذلك لضمان حماَة المال العام ومنع أي تجاوي أو  بالمهمة الثاَية المتمثلة في
 1.سوء إدارة

وقن ألزم المشرع المحاسبيين العموميين بتقنيم حساباتهم إلى مجلس المحاسبة وفرض عليهم عقوبات في 
لس حالة امتناعهم عن ذلك أو عنم تقنيمها في الآجال المحندة و من خلال هذه الحسابات َنقق مج

عية  المحاسبة في صحة العمليات المالية التي أنجزوها والتأكن من منى مطابقتها مع القواعن التشرَ
 والتنظيمية التي تحرم تسيير اأَموال العمومية، والبت في مسؤوليتهم الشخصية و المالية.

                                                             

ة النيمقراطية الشعبية 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم  1 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، الجرَنة الرسمية للجمهورَة الجزائرَ
  44رقم 
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ت إلزامية حندها وتخضع عمليات التنقيق التي يمارسها مجلس المحاسبة في إطار هذه الرقابة إلى إجراءا
 : 10/02اأَمر 

ية لضمان الشفافية وحسن تسيير  وتعن الرقابة على حسابات المحاسبة العمومية من أهم الآليات القاَوَ
نة العمومية من كل أكرال التلاعب أو الهمال، وترسيخ مبنأ  المال العام، إذ تهنف إلى حماَة الخزَ

ررس مبنأ المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العموم ي، بما َعزي الثقة في الدارة المالية العمومية وَ
المشروعية في تنفيذ العمليات المالية، وهو ما أكن عليه المشرع الجزائري من خلال النصوص المنظمة 

 1.لاختصاصات مجلس المحاسبة وإجراءاته الرقابية
اجراءات مراجعة حسابات المحاسبين  لذا ارتأَنا ان َقسم هذا المطلب الى فرعين, الفرع الاول

 الثاني المناولة على الحسابات.والفرع العموميين 
 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين اجراءاتالفرع الأول: 

َقوم مجلس المحاسبة بعنة إجراءات تهنف إلى مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، وقن مْ تحنَن 
ولتوضيح هذه الجراءات بطرَقة منظمة، يمرن تقسيمها إلى  10/02 2هذه الجراءات في اأَمر

 :ثلاث مراحل أساسية
 معاَنة الحسابات :المرحلة اأَولى .1
 الحرم على الحسابات :المرحلة الثاَية .2
 .إصنار القرار :المرحلة الثالثة .3

 

 أولا: مراقبة أو معاينة الحسابات
                                                             

لية  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم 1 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعنل والمتمم، الجرَنة الرسمية للجمهورَة  2010 10/02المعنل والمتمم ، 1995جوَ
ة النيمقراطية الشعبية، العند  لية  23، 39الجزائرَ  .6، ص 1995جوَ

 سبق ذكره، المتعلق بقواعن المحاسبة العمومية والتسيير المالي، 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم  2
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حسابات المحاسبين العموميين على تويَع المهام  تعتمن عمليات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة على
إلى مقررَن، حيث َقوم رئيس كل غرفة ضمن البرنامج السنوي لمجلس المحاسبة بتسطير خطة الرقابة 
شرف هؤلاء القضاة على إنجاي مهمة الرقابة مع توفير كل  وتويَع المهام على القضاة المرلفين. وَ

ة لضمان نجاحها  .الوسائل الضرورَ

قة منهجية دقيقة، تتضمن الخطوات التالية َتم  :الشروع في تنفيذ عمليات التنقيق والمعاَنة وفق طرَ

 معاينة مدى مطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعمول به .1

 :خلال هذه المرحلة، َتأكن القضاة من توفر المعلومات اأَساسية في الحساب محل الرقابة، وتشمل

  على جميع الشروط الشرلية المطلوبةأن الحساب المقنم َتوفر. 

 ة لتحنَن الجهة التي أصنرته والسنة المالية المعنية  .أن الحساب يحتوي على البيانات الضرورَ

 أن الحساب يحمل الاسم الرامل للمحاسب الذي قنمه، توقيعه، وختمه الرسمي. 

 لمحاسب أن جميع صفحات الحساب مرقمة بشرل متسلسل، ومْ التأكير عليها من قبل ا
 1.المعني

  أن الحساب خالي من الشطب أو الحشر أو الرتابة بين اأَسطر، أو أي مظاهر قن تمس
 .سلامة المعلومات

 التأكن من كتابة المبالغ الجمالية للإَرادات والنفقات باأَحرف. 
 توفر المستننات الثبوتية المطلوبة لنعم العمليات المالية. 
 للمبالغ المسجلة المراقبة والمراجعة الحسابية .2

                                                             
 .43ص  2015/2014منصوري الهادي مجلس الجزائري، مذكرة ماستر، قاَون إداري ، كلية الحقوق، جامعة بسررة، 1
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 :في هذه الخطوة، َقوم القضاة بـ
 التأكن من َقل َتائج التسيير المالي للسنة السابقة بشرل مضبوط ودقيق. 
 ة في حساب التسيير  .مطابقة مبالغ الحوالات والمستننات مع الحسابات المنوَ
 مراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامها .3

 :تشمل هذه المرحلة النقاط التالية
 ة النتائج المسجلة مع النتائج واأَرصنة لحساب التسيير للسنة المالية السابقة  .مقارَ
 ة الحسابات مع الاعتمادات المقررة في الميزاَية اأَولية والميزاَية الضافية  1.مقارَ
 ضبط مبالغ الاعتمادات المالية المخصصة .4

 :َقوم القضاة بمراجعة
  قل الاعتمادات ل وَ  .المالية بين المواد والفصولعمليات تحوَ
 2.الرخص المالية المقررة خارج الميزاَية 
 مراجعة العمليات المالية المنجزة .5

 :تتضمن هذه الخطوة
 مراقبة جميع العمليات المالية المنجزة وفق القواعن المعتمنة. 
 متابعة العمليات المالية المنجزة خارج الميزاَية وحسابات التسبيقات. 
  ة، مراقبة نة، مثل حركات اأَموال َقنًا، حسابات الَناع، الحسابات الجارَ عمليات الخزَ

 3.وحسابات النَون المستحقة للهيئات العمومية أو عليها
 إعداد التقارير ومتابعة النتائج .6

 :عقب الاَتهاء من عمليات التنقيق والمراجعة، َقوم المقرر بـ

                                                             
 .43منصوري الهادي مرجع سابق ص  1
 22، ص . 2004عوف محمـود الرفراوي، الرقابة القضـائيـــة عمى ماليـة النولـة السلامية، د ط، مؤسسـة الثـقافـة الجامـعية، سنة  2
 .مرجع سبق ذكره ، المتعلق بقواعن المحاسبة العمومية والتسيير المالي،  2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم 3
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  ر مفصل َوثق النتائج والاقتر ر تقرَ  .احاتتحرَ
  ر على رئيس الفرع المعني، الذي يمرنه في حال الضرورة أمر إجراء تنقيق إضافي عرض التقرَ

 .لتحسين َوعية التقرَر
  ر بعن ذلك إلى رئيس الغرفة، والذي يحيله بنوره بواسطة أمر تبليغ، مرفقًا برافة إرسال التقرَ

قنيم استنتاجاته الرتابية العناصر التي َتضمنها الملف، إلى الناظر العام لتمرينه من ت
 1.وملاحظاته

 أهمية إجراءات مراجعة الحسابات
 :ترتسي هذه الجراءات أهمية بالغة في

 ز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام  .تعزَ
 تمرين مجلس المحاسبة من الرشف المبرر عن الاختلالات المالية وتصحيحها. 
 ية والتنظيمية، مما يمنع إساءة استعمال ترسيخ الاَضباط المحاسبي وضمان اح ترام القواعن القاَوَ

 .الموارد العمومية أو الخلال بقواعن تنفيذ الميزاَية
كما تسمح هذه الجراءات بتقييم اأَداء المالي للمحاسبين العموميين، ليس فقط من حيث صحة 

وهرذا، تصبح  .المشروعية وحسن التسييرالعمليات الحسابية، بل أَضًا من حيث منى التزامهم بمبنأ 
ة الثقة  الرقابة القضائية أداة وقائية وعلاجية في آن واحن، تسعى إلى حماَة المال العام وضمان استمرارَ

 2.في أجهزة النولة المالية
 الفرع الثاني: المداولة على الحسابات

ت عتبر مرحلة الحرم على الحسابات المرحلة الثاَية في إجراءات مراجعة حسابات المحاسبين 
العموميين، وتمثل الجوهر القضائي لاختصاصات مجلس المحاسبة. ففي هذه المرحلة، َ عرض الملف  

                                                             
 مرجع سبق ذكره المتعلق بمجلس المحاسبة،   2010 10/02المعنل والمتمم  ،1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  1
 112، ص 2016، دار هومة، الجزائر، المالية العامة في الجزائرالرقابة على عبن الله بوقرة،  2
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سجلة، كاملًا على تشريلة المناولة للنظر فيه والبت في كل تفاصيله، بما َشمل العمليات المالية الم
هنف  والوثائق الناعمة، والملاحظات التي مْ تسجيلها خلال مرحلة المراجعة والمعاَنة السابقة. وَ
مجلس المحاسبة من خلال هذه المرحلة إلى التحقق من صحة الحسابات ومنى التزام المحاسب المعني 

ية والتنظيمية، مع التأكين على حماَة المال العام وضمان ال  1.عنالة الماليةبالقواعن القاَوَ

إذا لم َتم خلال هذه المراجعة تسجيل أي مخالفة أو خطأ على مسؤولية المحاسب المعني، فإن التشريلة 
تصنر قراراً نهائيًا بإبراء ذمته، وهو القرار الذي َعبّر عن أن جميع الحسابات سليمة من الناحية المالية 

ية، وأن العمليات المسجلة تمت وفق اأَطر  ية المعمول بها. وَ عن هذا القرار بمثابة تصرَح والقاَوَ القاَوَ
مما يمنح المحاسب عمومية الاطمئنان إلى أن 2قاَوني بالمطابقة والامتثال للأَظمة المحاسبية والمالية، 

 .حساباته لم تسجل عليها أي ملاحظات قن تؤثر على مسؤوليته

ن التشريلة تصنر قراراً مؤقتًا َتضمن أوامر أما في حالة اكتشاف أخطاء أو مخالفات في الحسابات، فإ
رات الناقصة أو استرمال المعلومات التي  محندة للمحاسب المعني، تهنف إلى السماح له بتقنيم التبَر
رأت التشريلة أنها غير كافية، كما يمرن أن َ طلب منه تقنيم أي توضيحات إضافية تساعن على 

سب  تبرئة ذمته. وَ بلغ المحاسب هذا القرار نح أجلًا لا َقل عن كهر كامل للرد عليه، ويح  رسميًا، ويم 
هذا اأَجل من تارَخ التبليغ الفعلي، ما َضمن له حق النفاع والمرافعة وفقًا لمبادئ العنالة القضائية 

 3.ومبنأ الوجاهية

ني تجسّن هذه المرحلة الطابع القضائي لمهام مجلس المحاسبة، إذ لا َقتصر دوره على الفحص الف
للحسابات أو التنقيق في العمليات المالية، بل يمتن إلى الفصل في المسؤولية الشخصية والمالية 

                                                             
 مرجع سبق ذكرهالمتعلق بمجلس المحاسبة،   2010 10/02المعنل والمتمم ، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  1
 156، ص 2018والتويَع، الجزائر، عمار بوضياف، النظام القاَوني للرقابة على المالية العامة في الجزائر، دار جسور للنشر  2
، جامعة قاصني مرباح ورقلة، 18بن عيسى، محمن، "الحرم على الحسابات في إطار رقابة مجلس المحاسبة"، مجلة دفاتر السياسة والقاَون، العند  3

 .160-145، ص 2023
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ة بين حماَة المال العام من أي اختلال أو  .للمحاسب العمومي قوم المجلس في هذا الطار بموايَ وَ
ية. إساءة استخنام وبين ضمان حقوق المحاسب في النفاع عن َفسه، بما يحقق مبنأ العن الة القاَوَ

راته والرد على الملاحظات المسجلة ضنه، ما يجعل الحرم  تيح هذا الجراء للمحاسب تقنيم تبَر وَ
على الحسابات عملية دقيقة تستنن إلى الوقائع المثبتة واأَدلة المستننَة، وليس مجرد افتراضات أو 

 1تقنَرات.

ق تواين دقيق بين الرقابة الصارمة على المال كما تهنف الجراءات المعتمنة في هذه المرحلة إلى تحقي
فمجلس المحاسبة يحرص على عنم إداَة المحاسب إلا  .العام وحماَة اأَمن القاَوني للمحاسب العمومي

ية والتنظيمية، مع مراعاة احترام حقوق النفاع  عنن وجود وقائع ثابتة ومخالفة صريحة للنصوص القاَوَ
عن هذا النهج مؤكراً على النور الصلاحي للرقابة القضائية، إذ َسهم في وواجبات المحاسبة المالية. وَ  

عزي الالتزام بالقواَين المالية، مما َرسخ  قلل من تررار اأَخطاء، وَ تحسين تسيير المالية العمومية، وَ
زَن من الثقة في أجهزة النولة المالية  .مبادئ الشفافية والمساءلة وَ

لحرم على الحسابات تمثل عنصراً وقائيًا وعلاجيًا في الوقت َفسه، علاوة على ذلك، فإن مرحلة ا
ز الوعي المحاسبي  حيث لا َقتصر دورها على تصحيح اأَخطاء المالية بعن وقوعها، بل تمتن إلى تعزَ
ة اأَداء المالي الركين  وتحفيز حسن التسيير والالتزام بالنظم، بما َضمن حماَة المال العام واستمرارَ

 2.العمومية للمؤسسات

 اتخاذ القرار الإداري النهائيالمطلب الثاني: 

تعن المؤسسات العمومية إحنى أهم أدوات النولة في تجسين السياسات العامة، باعتبارها 
الطار الذي ت سنن إليه مهمة تقنيم المرافق والخنمات ذات الطابع الداري أو الاقتصادي أو 

                                                             
ية والاقتصادَة والسياسية، كلية بلقاسم أحمن، "اختصاصات مجلس المحاسبة في الرقابة القضائية على الحسابات  1 ة للعلوم القاَوَ العمومية"، المجلة الجزائرَ

 .102-88، ص 2022، 2بن َوسف بن خنة، العند  1الحقوق، جامعة الجزائر 
 مرجع سبق ذكرهبمجلس المحاسبة،  المتعلق 2010 10/02المعنل والمتمم ، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  2
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أهمية بالغة لارتباطها المباكر بتسيير المال العام، اأَمر الذي الاجتماعي. وترتسي هذه المؤسسات 
َفرض إخضاعها لمنظومة رقابة صارمة تضمن حسن استعمال الموارد العمومية وتركين النفقات وتحقيق 

 .الفعالية في اأَداء

ية تهنف إلى ضمان الشفافية ة وقاَوَ  وفي هذا السياق، تبري رقابة مجلس المحاسبة كآلية دستورَ
والمساءلة في تسيير اأَموال العمومية داخل هذه المؤسسات، خاصة من خلال مراقبة حسابات 

ية والتنظيمية المعمول بها  .المحاسبين العموميين والفصل في منى مطابقتها للقواعن القاَوَ

واَطلاقاً من ذلك، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى مرحلة إصنار القرار النهائي كمرحلة 
 .في إجراءات مراجعة الحسابات، حيث ت عتبر تتويًجا لمسار رقابي دقيق يمر بعنة مراحل تسبقهاحاسمة 

الثاني النتائج والفرع اصنار القرار النهائي  لذا ارتأَنا ان َقسم هذا المطلب الى فرعين, الفرع الاول
 المترتبة على مراجعة حسابات المحاسبين العموميين.

 الفرع الأول: اصدار القرار النهائي                             

تعن مرحلة إصنار القرار النهائي المرحلة اأَخيرة والمحورَة في إجراءات مراجعة حسابات 
المحاسبين العموميين، وهي تمثل تتويًجا لرل العمليات السابقة، من المعاَنة والمراجعة إلى الحرم على 

شريلة الحرم الحسابات. عنن اَقضاء اأَجل المحند للإجابة على الملاحظات واأَسئلة التي وجهتها ت
للمحاسب العمومي، َقوم رئيس الغرفة بتعيين مقرر مراجع، َ رلف بمراجعة الملف بشرل دقيق على 
رات المستلمة من المحاسب المعني، وتحليل جميع المستننات والوثائق والتفسيرات،  ضوء الجابات والتبَر

مال هذه المرحلة، َ رسل الملف كاملًا وإعناد اقتراحاته وتوصياته بشأن اتخاذ القرار النهائي. وبعن استر
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إلى الناظر العام لتمرينه من تقنيم استنتاجاته وملاحظاته الرتابية، وهو ما َضيف بعنًا إضافيًا من 
 1.الرقابة والتنقيق قبل عرض الملف على تشريلة المناولة المختصة لصنار القرار النهائي

ة، ت عقن لنراسة الملف المعروض عليها بشرل تجتمع التشريلة المختصة بعن ذلك في جلسة رسمي
تبنأ الجلسة بمراجعة الاقتراحات التي قنمها المقرر المراجع، بالضافة إلى التفسيرات والثباتات  .كامل

التي قنمها المحاسب العمومي أثناء مرحلة الرد على الملاحظات. كما تأخذ التشريلة في الاعتبار 
تائ ج جميع المراحل السابقة للتحقق من صحة الحسابات وسلامة استنتاجات الناظر العام وَ

ية المتبعة. ومن خلال التناول والمناقشات المتأَية، تصنر التشريلة القرار النهائي  الجراءات القاَوَ
بأغلبية أصوات أعضائها، وهو القرار الذي َ عن ملزمًا ونهائيًا ويحند بشرل واضح وضع المحاسب 

ية والماليةالعمومي من الناحية   .القاَوَ

في حالة سلامة الحسابات وعنم تسجيل أي مخالفات أو أخطاء، َصنر القرار النهائي بإبراء ذمة 
ية  المحاسب العمومي، ما َعني التأكين على صحة العمليات المالية والتزام المحاسب بالنظم القاَوَ

رار بوضع المحاسب في حالة منَن، والتنظيمية. أما إذا مْ تسجيل أي أخطاء أو مخالفات، فيصنر الق
بمقنار المبلغ المالي الناقص في الحساب َتيجة عجز في اأَموال، أو صرف َفقة غير كرعية، أو عنم 

رتسي هذا القرار الصيغة التنفيذَة الرسمية ، بحيث َ بلغ إلى كل من الناظر العام 2تحصيل إَراد معين. وَ
ر المرلف بالمالية ليتم تنفيذه بر ية، بما َضمن استرداد اأَموال العمومية وحماَة والويَ افة الطرق القاَوَ

 .الموارد المالية للنولة

ترتسب مرحلة إصنار القرار النهائي أهمية بالغة من حيث الطابع القضائي والرقابي، إذ ت عزي مبنأ 
رات.  الفصل في النزاع المالي بصورة نهائية وملزمة بعن استنفاد جميع وسائل الفحص والتحقي ق والتبَر

                                                             
، صادر عن الغرفة القليمية للبلنَة، َقضي بمنح السين )س، أ( قابض التسيير البلني لولاَة ت، 2008-06-10، المؤرخ في 72 رقماداري قرار  1

 .2001إبراء بخصوص حساب التسيير البلني بعنوان السنة المالية 
 مرجع سبق ذكرهبمجلس المحاسبة،  لقالمتع 2010 10/02المعنل والمتمم ، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  2
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كما تؤكن على استقلالية مجلس المحاسبة كهيئة قضائية متخصصة في الرقابة على اأَموال العمومية، 
رفل حقوق النفاع للمحاسب العمومي، بما يحقق  ية وَ وهو ما َضمن سلامة القرار من الناحية القاَوَ

 .التواين بين مصلحة المال العام وحقوق اأَفراد

ية ومالية هامة، فهو َ عن سننًا تنفيذيًا إضافة إلى البعن ا لقضائي، َنتج عن القرار النهائي آثار قاَوَ
يمرن للإدارة المختصة الاعتماد عليه لاسترجاع اأَموال العمومية محل العجز أو المخالفة. كما َعزي 

عمل على ردع التجاويات المالية وضمان الاَضباط في ت  .نفيذ الميزاَيةالقرار فعالية الرقابة القضائية وَ
وعلاوة على ذلك، َلعب القرار النهائي دوراً وقائيًا مهمًا، إذ َسهم في تحسين اأَداء المستقبلي 
ز الوعي المالي والمسؤولية  للمحاسبين العموميين من خلال تشجيع الالتزام باأََظمة والقواَين، وتعزَ

لالمهنية، بما َضمن استمرارَة حسن التسيير وحماَة المال ال  1.عام على المنى الطوَ

 الفرع الثاني: النتائج المترتبة على مراجعة حسابات المحاسبين العموميين              

ية والمالية  تترتب على عمليات مراجعة حسابات المحاسبين العموميين مجموعة من النتائج القاَوَ
المهمة، التي ت عن جزءًا لا َتجزأ من النظام الرقابي للقضاء المالي. ومن أبري هذه النتائج منح البراء 

تنقيق والمراجعة من  لذمة المحاسب العمومي أو وضعه في حالة منَن، وذلك تبعًا لما َسفر عنه ال
كشف أي أخطاء أو مخالفات في التسيير المالي. ففي حال سلامة الحسابات وعنم تسجيل أَة 
مخالفة يمرن أن ت لحق الضرر بالمال العام أو تقتحم مسؤولية المحاسب المالية والشخصية، يمنح المحاسب 

يًا رسمياً بصحة التسي ير المالي الذي قام به المحاسب العمومي إبراء الذمة، وهو ما يمثل اعترافاً قاَوَ
خلال السنة المالية التي خضع فيها الحساب للمراجعة. أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات مالية، 

                                                             
 214، ص 2017محمن اأَمين قني، محاضرات في المالية العامة، دار العلوم للنشر والتويَع، الجزائر،  1
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فإن المحاسب َ وضع في الحالة المنَن بما َعادل المبلغ المالي الناقص أو المتسبب في الضرر للهيئة 
 1.همال في التسيير الماليالعمومية المعنية َتيجة الخطأ أو ال

 أولاا: منح إبراء ذمة المحاسب العمومي

إذا تبين خلال عمليات المراجعة صحة جميع العمليات المالية المسجلة في حساب التسيير، 
ة في الميزاَية  .َصنر مجلس المحاسبة قراراً نهائيًا بمنح البراء للمحاسب المعني قتضي مبنأ السنوَ وَ

ل هذا البراء جميع العمليات المالية المنجزة خلال السنة المالية التي مْ فحصها العمومية أن َشم2
فقط، سواء أنجزها المحاسب الحالي أو المحاسبون الذَن كغلوا َفس المنصب في َفس الفترة الزمنية. 

ية ملزمة في م رتسب قوة قاَوَ واجهة وبصنور هذا القرار، َصبح إبراء الذمة ذا طبيعة قضائية رسمية، وَ
جميع اأَطراف، بما في ذلك مجلس المحاسبة ذاته، بحيث لا يمرن إعادة النظر في مسؤولية المحاسب 
ية منصوص عليها في  المالي والشخصي عن َفس التسيير المالي إلا في حالات محندة وأطر يمنية قاَوَ

من َفس  107، أو من خلال الاستئناف وفق المادة 20-95من اأَمر رقم  103و 102المادتين 
 3.اأَمر، وأَضًا الطعن بالنقض حسب اأَحرام المحندة في القاَون

َعن قرار إبراء الذمة أَضا ملزمًا للهيئات العمومية المعنية وَ عتن به أمام الجهات القضائية اأَخرى، ما 
ية وحماَة ضن أي متابعات لاحقة غير مبررة بون وعادة ما َلتمس المحاس .يمنح المحاسب ضماَة قاَوَ

العموميون الذَن لم َتأخروا في تقنيم حسابهم إبراء ذمتهم عنن مغادرة وظيفتهم نهائيًا، وفي هذه الحالة 
وإذا  .َبت مجلس المحاسبة في طلب البراء خلال أجل سنتين من تارَخ استلام كتابة ضبط المجلس

 .قوة القاَوناَقضى هذا اأَجل دون صنور أي قرار، َ عتبر المحاسب م تبرأً تلقائيًا ب
                                                             

 مرجع سبق ذكره ، المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم  1
 22-18، ص 1995، 39العند  مرجع سبق ذكره ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعنل والمتمم، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  2

 (107و 103، 102)خاصة المواد 
 سبق ذكره مرجع  2010أوت  26المؤرخ في  02-10معنل و متمم باأَمر  1995َوليو  17المؤرخ في  20-95من اأَمر  84أَظر المادة  3

 .2010سنة  50العند 
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يًا ورسميًا بسلامة التسيير المالي الذي قام به المحاسب خلال السنة  يمثل منح إبراء الذمة اعترافاً قاَوَ
ترتب على هذا الجراء عنة َتائج إيجابية: فهو َ عزي استقرار الوضع القاَوني  المالية محل الرقابة. وَ

ه من أي متابعة لاحقة غير مبررة، كما َعزي والمهني للمحاسب العمومي، وَ شرل ضماَة مهمة تحمي
شجع على الالتزام الصارم بالقواعن المالية والتنظيمية أثناء تنفيذ  الثقة في الجهاي المحاسبي العمومي وَ
ز الاَضباط المالي والشفافية، ويجعل  العمليات المالية. ومن الناحية العملية، َساهم هذا الجراء في تعزَ

ية والمحاسبية، بما َضمن حماَة المال العام وتحقيق المحاسبين أكثر حر  صًا على الالتزام بالمعاَير القاَوَ
 1.فعالية أكبر في تسيير الموارد المالية للنولة

 ثانياا: وضع المحاسب العمومي في حالة مدين

ية أو غير  عننما تسفر مراجعة الحسابات عن وجود َقص في اأَموال أو صرف َفقة غير قاَوَ
أو عنم تحصيل إَرادات مستحقة، َ عرض المحاسب العمومي في هذه الحالة إلى المسؤولية المالية  مبررة

يًا بوضع المحاسب في الحالة المنَن، حيث َ لزم بسناد المبلغ المالي  .والشخصية وَ عرف هذا الوضع قاَوَ
رتسي هذا الجرا ء أهمية بالغة، أََه يمثل الناقص أو الذي تسبب في الضرر للهيئة العمومية المعنية. وَ

تطبيقًا عمليًا لمبنأ المسؤولية الشخصية والمالية، وَ عن وسيلة لضمان حماَة المال العام من الخلال أو 
 2.الهنر المالي

من الملاحظ أن المشرع الجزائري، على الرغم من تأكينه على وجوب وضع المحاسب في حالة منَن، لم 
ض المستحق للهيئة المتضررة. فالقاَون لا َعالج بشرل دقيق آلية حساب الم بلغ الناقص أو التعوَ

ة كاملة  ة تقنَرَ َوضح كيفية تحنَن المبلغ المالي الواجب استرداده، مما يمنح قاضي الحسابات حرَ
ض وفقًا للملابسات والضرر الفعلي الناتج عن سوء التسيير المالي. هذا الفراغ القاَوني  لتقنَر التعوَ

                                                             
 97ص  مرجع سبق ذكره عبن الله بوقرة،  1
ة النيمقراطية الشعبية، العند 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القاَون العضوي رقم  2 ، المتعلق بقواَين المالية، الجرَنة الرسمية للجمهورَة الجزائرَ
 .2018سبتمبر  2، 53
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ة مهمة تتعلق بالتواين بين حماَة المال العام وضمان حقوق المحاسب العمومي، إذ َتيح َطرح إكرالي
 1.اجتهادًا واسعًا قن يختلف من حالة إلى أخرى

ية َسبة الفوائن المستحقة على المبالغ المالية المتوجب  علاوة على ذلك، لم تقرر النصوص القاَوَ
توقع أن َتم تضمين هذه الفوائن لضمان تعوَض سنادها من طرف المحاسب العمومي. وكان من الم

ة مع  الهيئة المتضررة عن الخسارة المالية الراملة، بما َشمل ما فاتها من ربح وما لحقها من ضرر. بالمقارَ
النظام الفرَسي، نجن أن القاَون الفرَسي حند َسبة فائنة واضحة وآجال محندة لحساب المبالغ 

افية ووضوحًا أكبر في تنفيذ اأَحرام المتعلقة بالحسابات العمومية، المستحقة، اأَمر الذي َوفر كف
ويحن من الاجتهادات الواسعة للقضاة، بينما في القاَون الجزائري، َترك اأَمر لتقنَر قاضي 

 2.الحسابات، مما قن َؤدي إلى اختلافات في التنفيذ بين الحالات المختلفة

جوهره، إلى جبر الضرر اللاحق بالمال العام وضمان َهنف وضع المحاسب في حالة منَن، في 
فهو تجسين مباكر لمبنأ المسؤولية الشخصية والمالية  .استرجاع المبالغ محل العجز أو المخالفة

ية. إلا  ؤكن على أن أي إخلال بالتسيير المالي َعرض المعني للمحاسبة القاَوَ للمحاسب العمومي، وَ
مة المبالغ الناقصة َثير ضرورة وجود توجيهات أو ضوابط واضحة أن غياب معاَير دقيقة لتحنَن قي

ض، بما يحقق تواينًا بين مصلحة المال العام وحقوق المحاسب العمومي في اأَمن القاَوني  .لتقنَر التعوَ
عن هذا التواين ضروريًا للحفاظ على فعالية الرقابة القضائية دون الضرار بحقوق اأَفراد، وهو ما  وَ

حني اأَساسي في تطبيق هذا الجراء القاَوني بين الجاَب الوقائي للمال العام والجاَب َبري الت
 3.الضامن للحقوق الفردَة للمحاسب العمومي

       
                                                             

ية والاقتصادَة، العند  بن عيسى، محمن، "آثار الرقابة 1 ، جامعة 14على حسابات المحاسبين العموميين في النظام المالي الجزائري"، مجلة النراسات القاَوَ
 .144-130، ص 2022قاصني مرباح ورقلة، 

لية  17، المؤرخ في  20-95أَمر رقم  2  ذكرهمرجع سبق المتعلق بمجلس المحاسبة،   2010 10/02المعنل والمتمم ، 1995جوَ
 181، ص 2018، دار جسور للنشر والتويَع، الجزائر، النظام القاَوني للمحاسبة العمومية في الجزائرعمار بوضياف،  3



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر ةالرقابة القضائي          :الثانيالفصل 

 

48 
 

 المبحث الثاني : الرقابة على حسابات المحاسبة الفعلية

الذَن لا يحويون على يمرن لمجلس المحاسبة أن َراقب المحاسبين الفعليين بالتماس من الناظر العام و 
ة و له أن َعاقبهم بغرامات مالية تحسب حسب أهمية المبلغ محل  ترخيص صرَح من السلطة الدارَ

 التهمة أو منة حيايتها أو تناولها . 

 و قن أخضع المشرع الجزائري اأَموال العمومية لنظام قاَوني يحند كروط استعمالها و

ض ضمان الشرعية اللايمة في تسييرها فتنفيذ الَرادات و كذلك الهيئات المؤهلة للتصرف فيها بغر 
النفقات العمومية َقتضي الحصول على ترخيص مسبق من الهيئات المؤهلة قاَونا لذلك، لرن قن 
يحنث أن َقوم اأَمر بالصرف بتنفيذ عمليات مالية دون وجود ترخيص بذلك أو أن َتنخل في مهام 

منه محاسبا فعليا و َستوجب عليه تقنيم حسابات لرقابة مجلس المحاسب العمومي، وهذا الوضع يجعل 
 1المحاسبة لمراجعتها.

ة لضمان عنم التجاوي على اأَموال العامة، إذ  ت عن الرقابة على حسابات المحاسبة الفعلية أداة حيوَ
ية التي قن َرتربها اأَ كخاص َتيح ذلك لمجلس المحاسبة اكتشاف المخالفات أو التصرفات غير القاَوَ

ضمن احترام الجراءات  الذَن يمارسون مهام المحاسبة الفعلية دون ترخيص، كما َعزي مبنأ الشرعية وَ
 2.المالية المحندة قاَونًا، ويجعل العقوبات المالية وسيلة ردعية فعّالة ضن التجاويات

والمطلب عناصره مفهوم التسيير الفعلي و  لذا ارتأَنا ان َقسم هذا المبحث الى مطلبين المطلب الاول
 .الثاني مفهوم رقابة الاَضباط في تسيير الميزاَية و المالية

 
                                                             

ية، فرع قاَون عام، جامعة بسررة، 1 قات الرقابة على أعمال الدارة العمومية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم القاَوَ  2015/2014أحمن سوَ
 282ص 

ة النيمقراطية الشعبية، العند 2015دَسمبر  30المؤرخ في  20-15القاَون رقم 2 ، 71، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجرَنة الرسمية للجمهورَة الجزائرَ
2015. 
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 المطلب الأول: مفهوم التسيير الفعلي وعناصره

يين هم  َقوم َظام المحاسبة العمومية على مبنأ أساسي َتمثل في أن المحاسبين العموميين القاَوَ
العمومية أو الخاصة المنظمة، وذلك في إطار قواعن وحنهم المخولون قاَونًا للتصرف في اأَموال والقيم 

ية دقيقة تهنف إلى ضمان الشفافية والشرعية في تسيير المال العام. فالمحاسب العمومي لا يمارس  قاَوَ
مهامه إلا بناءً على تعيين قاَوني، ويخضع لرقابة صارمة تضمن سلامة العمليات المالية واحترام 

َه، وفي بعض الحالات، قن َتنخل أكخاص لا يحملون هذه الصفة الجراءات التنظيمية. غير أ
ية في تسيير اأَموال العمومية، سواء كاَوا أفرادًا عادَين أو موظفين لا يملرون الصلاحية  القاَوَ
ؤدي هذا التنخل،  ية، أو حتى أكخاصًا لا َعملون تحت إكراف أو رقابة محاسب عمومي. وَ القاَوَ

جهل بالقاَون، إلى إضفاء صفة المحاسب الفعلي على هؤلاء اأَكخاص، سواء كان عن قصن أو عن 
 1.َظراً لقيامهم بأعمال تنخل ضمن الاختصاص الحصري للمحاسب العمومي

ظهر التسيير الفعلي بشرل واضح في مجموعة من الحالات العملية، من أبريها التنخل في  وَ
تحصيل الَرادات العمومية دون سنن قاَوني، أو القيام بسحب أموال أو قيم من الصنادَق العمومية 

ية والتنظيمية الم عمول بها. بطرَقة غير مشروعة، أو تنفيذ عمليات مالية دون احترام الجراءات القاَوَ
ففي مثل هذه الحالات، لا َ نظر إلى صفة الشخص أو مركزه الوظيفي، بل َ نظر إلى طبيعة الفعل 
المرترب، فإذا كان هذا الفعل َنخل ضمن اختصاص المحاسب العمومي، فإن مرتربه َ عن محاسبًا 

ية التي يخضع لها المحاسب العموم وقن أقر 2ي القاَوني. فعليًا، ويخضع بالتالي لنفس القواعن القاَوَ
المشرع هذا المبنأ صراحة ضمن أحرام قاَون المحاسبة العمومية، بهنف سن أي فراغ قاَوني قن َسمح 

 .بوجود تنخلات غير مشروعة دون مساءلة

                                                             
 مرجع سبق ذكره  ، المتعلق بقواعن المحاسبة العمومية والتسيير2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم   1
 39، ص 1995، 39العند  مرجع سبق ذكره ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعنل والمتمم، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  2
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ترتب على اعتبار الشخص محاسبًا فعليًا خضوعه لنفس الالتزامات والمسؤوليات التي  وَ
أسها المسؤولية الشخصية والمالية عن جميع العمليات التي قام بها. َتحملها المحاسب العمومي، وعلى ر 

ية للتهرب من المسؤولية، بل َ لزم بتحمل  فلا يمرن لهذا الشخص التذرع بعنم تمتعه بالصفة القاَوَ
ض اأَضرار التي لحقت بالمال العام. ية والمالية المترتبة عن أفعاله، بما في ذلك تعوَ  1جميع النتائج القاَوَ

وَ عن هذا المبنأ من أهم الضمانات التي أقرها القاَون لحماَة اأَموال العمومية، أََه يمنع أي كخص 
 .من التنخل في تسييرها دون أن َرون خاضعًا للمساءلة

ومن هذا المنطلق، َ عتبر التسيير الفعلي كرلًا من أكرال المسؤولية المالية الموسعة، التي لا 
لين قاَونًا فقط، بل تمتن لتشمل كل من َتنخل في العمليات المالية تقتصر على اأَكخاص المخو 

ز الرقابة على اأَموال العامة ومنع أي تجاويات  هنف هذا النظام إلى تعزَ العمومية دون صفة رسمية. وَ
أو انحرافات في تسييرها، كما َررس مبنأ الشرعية المالية من خلال إلزام جميع المتنخلين باحترام 

ية والتنظيمية. ولا َقتصر دور هذا المفهوم على الجاَب الردعي فقط، بل يمتن أَضًا إلى القواعن  القاَوَ
شجع  الجاَب الوقائي، حيث َسهم في َشر الوعي القاَوني لنى مختلف المتعاملين مع المال العام، وَ

ض من حسن تسيير الموارد على الالتزام بالقواعن والجراءات، مما َعزي الثقة في النظام المالي العمومي وَ
 2.المالية للنولة

ية مهمة تضمن عنم الفلات من المسؤولية، وتؤكن أن   وبالتالي، فإن التسيير الفعلي َشرل آلية قاَوَ
كل من َتنخل في اأَموال العمومية، سواء كان ذلك عن قصن أو عن غير قصن، سيخضع للمساءلة 

ية، وهو ما يحقق التواين بين حماَة   .المال العام وضمان تطبيق مبنأ المشروعية في التسيير الماليالقاَوَ

الثاني  والفرع تعرَف التسيير الفعلي لذا ارتأَنا ان َقسم هذا المبحث الى ثلاثة فروع الفرع الاول
ة للتسيير الفعلي اما الفرع الثالث التصرَح بالتسيير الفعلي والنتائج المترتبة عنه.  العناصر المروَ

                                                             
 121، ص 2015، دار هومة، الجزائر، الرقابة على تنفيذ الميزاَية في الجزائرعبن الله بوقرة،  1
 124ص  مرجع َفسه  2
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 ل: تعريف التسيير الفعليالفرع الأو 

ية قنيمة َسبياً في مجال الرقابة المالية، إذ تعود َشأتها  ة قاَوَ َرتبط مفهوم التسيير الفعلي بنظرَ
إلى فترة سابقة برثير لَشاء مجلس المحاسبة في صورته الحنَثة. وقن بري تطبيقها بشرل واضح في 

أوت  23صادر عن مجلس المحاسبة بتارَخ الاجتهاد القضائي الفرَسي، خاصة من خلال القرار ال
، والذي َ عن من أوائل القرارات التي أرست اأَساس "Ville de Roubaix" في قضية 1834

ة التسيير الفعلي. وقن كرل هذا القرار َقطة تحول مهمة، حيث مْ من خلاله تررَس  القاَوني لنظرَ
في تسيير اأَموال العمومية دون صفة  اختصاص مجلس المحاسبة في مراقبة اأَكخاص الذَن َتنخلون

ية  ر هذه النظرَة وتوسيع َطاق تطبيقها في اأََظمة القاَوَ ية، وهو ما أدى لاحقًا إلى تطوَ قاَوَ
ة  1.المقارَ

ة منذ إَشاء مجلس المحاسبة، حيث أقر بموجب  وفي السياق الجزائري، تبنى المشرع هذه النظرَ
مراجعة التسيير الفعلي، وذلك وفق َفس الجراءات اختصاص المجلس في  05-80القاَون رقم 

المطبقة في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، وهو ما َعرس اأَهمية التي َوليها المشرع لحماَة 
المال العام من أي تنخل غير مشروع. كما حاول المشرع من خلال قاَون المحاسبة العمومية تقنيم 

على أن كل كخص َتولى تحصيل  51يث َصت المادة تعرَف قاَوني للمحاسب الفعلي، ح
الَرادات أو تنفيذ النفقات أو تناول اأَموال والقيم العمومية دون أن ترون له صفة محاسب عمومي 
ودون ترخيص صرَح من السلطة المختصة، َ عن محاسبًا فعليًا في مفهوم القاَون. وَ فهم من هذا 

تسيير الفعلي هو مباكرة أعمال تنخل ضمن اختصاص المحاسب التعرَف أن المعيار اأَساسي لقيام ال
 2.العمومي دون سنن قاَوني، بغض النظر عن صفة الشخص أو َيته

                                                             
 159، ص 2003، دار العلوم للنشر والتويَع، عنابة، الجزائر، ”النفقات العامة والَرادات العامة والميزاَية العامة ،العامةلمالية ،  محمن الصغير بعلي ا 1
 مرجع سبق ذكره ، 1980مارس  1، المؤرخ في المتعلق بمجلس المحاسبة 05-80القاَون رقم  2
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وتتحقق فررة التسيير الفعلي من خلال مجموعة من التصرفات التي قن تتخذ أكرالًا متعندة، 
ت محندة، من بينها وقن حاول بعض فقهاء القاَون، خاصة في الفقه الفرَسي، حصرها في حالا

التنخل في تحصيل الَرادات العمومية، أو صرف النفقات دون ترخيص، أو حياية اأَموال العمومية 
وعلى الرغم من أن بعض هذه التصرفات قن تتم في إطار السعي  .أو تناولها خارج الطار القاَوني

تبقى خرقاً صريًحا لقواعن المحاسبة لتحقيق المصلحة العامة أو لتفادي تعطيل المرفق العام، إلا أنها 
العمومية، وتعنيًا على الاختصاص الحصري للمحاسب العمومي، مما َستوجب إخضاع مرتربيها 

ية  .للمساءلة القاَوَ

واَطلاقاً من ذلك، أقر المشرع الجزائري بضرورة توقيع عقوبات على المحاسبين الفعليين، حيث 
من اأَمر رقم  86/03اأَكخاص، وذلك بموجب المادة  منح مجلس المحاسبة سلطة معاقبة هؤلاء

تم تحنَن مقنارها وفقًا  100000، التي تخول له فرض غرامة مالية قن تصل إلى 95-20 دج، وَ
عرس هذا الجراء الطابع الردعي  .لمعاَير تتعلق بـأهمية المبالغ محل المخالفة ومنة حيايتها أو تناولها وَ

إلى الحن من ظاهرة التسيير الفعلي وردع كل من َتنخل في اأَموال  للرقابة القضائية، حيث َهنف
ية  1.العمومية دون صفة قاَوَ

غير أن اأَمر لا َتوقف عنن العقوبات المالية فقط، بل قن َتخذ طابعًا أكثر خطورة إذا تبين 
على  أن التعني على وظيفة المحاسب العمومي لم َرن بهنف تحقيق المصلحة العامة، وإنما َنطوي

ففي هذه الحالة، يحق لمجلس  .كبهة تحقيق مصلحة كخصية أو ارتراب فعل مخالف للقاَون الجزائي
المحاسبة إعادة ترييف اأَفعال ترييفًا جزائيًا، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لمباكرة 

ر العنل بهذا الجراء، وإعلام اأَكخ اص المعنيين والجهات التي المتابعات اللايمة. كما َتم إخطار ويَ
َتبعونها، وهو ما َعرس الترامل بين الرقابة القضائية المالية والرقابة القضائية الجزائية في حماَة المال 

 .العام
                                                             

لية  17، المؤرخ في المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95اأَمر رقم  1  .39العند  المرجع سبق ذكره ، 1995جوَ
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يًا متراملًا َهنف إلى سن كل الثغرات التي قن  وعليه، فإن التسيير الفعلي َ عن َظامًا قاَوَ
ؤكن على أن كل من يمارس مهام محاسبية تسمح بالتنخل غير المشروع في تسيير اأَ موال العمومية، وَ

ية سيخضع للمساءلة، سواء من خلال العقوبات المالية أو المتابعات القضائية. كما  دون صفة قاَوَ
َعرس هذا النظام حرص المشرع على تررَس مبنأ الشرعية في التسيير المالي، وضمان عنم الفلات 

 1.واين بين حماَة المال العام وضمان حسن سير المرافق العموميةمن المسؤولية، بما يحقق الت

 الفرع الثاني: العناصر المكونة للتسيير الفعلي                        

َقتضي التصرَح بوجود تسيير فعلي للأموال العمومية توافر مجموعة من العناصر اأَساسية التي 
الوصف. ولا يمرن لمجلس المحاسبة أن َقرر وجود تسيير تشرل الطار القاَوني الذي َ بنى عليه هذا 

ية  فعلي إلا بعن التأكن من اجتماع هذه العناصر، أَنها تمثل اأَساس الذي يميز بين التصرفات القاَوَ
ية في مجال تسيير اأَموال العمومية. وتتمثل هذه العناصر في ثلاثة  المشروعة والتنخلات غير القاَوَ

ن مفهوم التسيير الفعليعناصر مترابطة، َترا  .مل كل منها مع الآخر لتروَ

َتمثل العنصر اأَول في وجود تصرفات مادَة في اأَموال العمومية، حيث يجب أن َرون 
هناك تنخل فعلي في تسيير هذه اأَموال، سواء تعلق اأَمر بتحصيل الَرادات العمومية أو تسنَن 

وَ عن هذا العنصر جوهريًا أََه َركز على الجاَب الواقعي  .النفقات أو تناول القيم واأَموال العمومية
للتصرف، أي أن الشخص المعني قن قام بالفعل بعمليات مالية تنخل في اختصاص المحاسب 
العمومي. فلا َرفي مجرد النية أو الاكتباه، بل يجب أن َرون هناك فعل مادي ملموس َثبت ممارسة 

يةَشاط مالي َتعلق باأَموال العمومية،   2.وهو ما َشرل اأَساس لتحميل المسؤولية القاَوَ

                                                             
 145، ص 2003محمن مسعي المحاسبة العمومية، د ط دار الهنى للطباعة والنشر، الجزائر،  1
 65ص2010ائر.الجز  معزويي َوال، َظام المنايعات لمجلس المحاسبة، مذكرة ماجيستير في القاَون العام، فرع النولة والمؤسسات العمومية.جامعة 2
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ية أو عنم وجود ترخيص للقيام بهذه  أما العنصر الثاني فيتمثل في غياب الصفة القاَوَ
التصرفات، حيث إن اأَصل في النظام المالي العمومي أن اأَكخاص المخول لهم قاَونًا التصرف في 

ية محندة ويخضعون اأَموال العمومية هم المحاسبون العموميون،  الذَن َتم تعيينهم وفق إجراءات قاَوَ
تحملون مسؤولية مالية وكخصية عن أعمالهم. وبالتالي، فإن أي تنخل من طرف  لرقابة صارمة، وَ
كخص لا َتمتع بهذه الصفة، أو لا َعمل تحت إكراف محاسب عمومي، أو لم يحصل على ترخيص 

مشروع. وَ عتبر هذا العنصر معياراً حاسماً في تحنَن  صرَح من السلطة المختصة، َ عن تنخلًا غير
التسيير الفعلي، أََه يميز بين العمل المشروع الذي َقوم به المحاسب العمومي والعمل غير المشروع 

 1.الذي َقوم به كخص غير مخول

 أما العنصر الثالث فيتعلق بـ الغاَة من استعمال اأَموال العمومية، حيث َشترط أن َرون هذا
الاستعمال موجهًا نحو تحقيق المصلحة العامة، حتى وإن مْ ذلك خارج الطار القاَوني. فالتسيير 
الفعلي َفترض أن الشخص لم َرن َسعى لتحقيق منفعة كخصية بحتة، بل كان َتصرف بنافع 
 خنمة المرفق العام أو تحقيق هنف عام. أما إذا ثبت أن التصرف في اأَموال العمومية كان أَغراض
كخصية أو لتحقيق منفعة خاصة، فإن هذا السلوك لا َننرج ضمن مفهوم التسيير الفعلي، وإنما 
ل غير مشروع للأموال العمومية، ويخضع بالتالي  َ ريف قاَونًا على أَه اختلاس أو تبنَن أو تحوَ

 2.أَحرام قاَون العقوبات، وليس فقط لقواعن المحاسبة العمومية

الثلاثة، َتضح أن التسيير الفعلي َقوم على تواين بين الجاَب المادي ومن خلال هذه العناصر 
)التصرف في اأَموال(، والجاَب القاَوني )غياب الصفة أو الترخيص(، والجاَب الغائي )تحقيق 
المصلحة العامة(، وهو ما َضمن دقة الترييف القاَوني ويمنع التوسع غير المبرر في تطبيق هذا المفهوم، 

ضمن خضوع كل تنخل غير مشروع للرقابة والمساءلةكما َعزي حم  .اَة المال العام وَ

                                                             
  34ص .2009، دار العلوم للنشر والتويَع، عنابة، الجزائر، دروس في المحاسبة العموميةبعلي، محمن الصغير،  1
 154ص  .2005، دَوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحاسبة العمومية في الجزائرلعشب، أحمن،  2
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 الفرع الثالث: التصريح بالتسيير الفعلي والنتائج المترتبة عنه                   

، صلاحية مراجعة 20-95من اأَمر رقم  86ول المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة، بموجب المادة ح
َ صرحّ بأنهم محاسبون فعليون، وهو ما َعرس أهمية هذه الآلية في حماَة حسابات اأَكخاص الذَن 

ية. وقن َصت المادة صراحة على أن  المال العام ومراقبة كل من َتنخل في تسييره دون صفة قاَوَ
مجلس المحاسبة يختص بالنظر في حسابات هؤلاء اأَكخاص، مما َضفي على التسيير الفعلي طابعًا 

يًا واضحًا   .ويخضعه لنفس آليات الرقابة المطبقة على المحاسبين العموميينقاَوَ

 :نوعين أساسيينوتنقسم الجراءات المرتبطة بالتسيير الفعلي إلى 

إجراءات التحقق من وجود التسيير الفعلي، حيث َقوم مجلس المحاسبة بالبحث والتحري للتأكن  :أولاً 
ن خلال فحص الوقائع والوثائق والمعطيات المتعلقة من توفر العناصر التي تثبت وجود هذا التسيير، م

هنف هذا الجراء إلى التثبت من أن الشخص المعني قن قام فعلاً  بالعمليات المالية المنجزة. وَ
ية لذلك. وَ عن  بتصرفات تنخل ضمن اختصاص المحاسب العمومي دون أن ترون له الصفة القاَوَ

إذا كان يجب إخضاع الشخص لرقابة مجلس المحاسبة  هذا التحقق مرحلة أساسية، أََه يحند ما 
 1.كمحاسب فعلي أم لا

إجراءات تقنيم الحسابات ومراجعتها والحرم عليها، حيث َ لزم الشخص الذي مْ التصرَح بأَه  :ثاَيًا
محاسب فعلي بتقنيم حساباته إلى مجلس المحاسبة، ليتم إخضاعها لنفس إجراءات المراجعة التي تطبق 

سبين العموميين. وتشمل هذه الجراءات فحص الحسابات، التحقق من صحة العمليات على المحا
ترتب على  المالية، ثم إصنار حرم بشأنها، سواء بإبراء الذمة أو بوضع الشخص في حالة منَن. وَ
ذلك تحميل المحاسب الفعلي المسؤولية الشخصية والمالية عن جميع العمليات التي قام بها، تمامًا كما 

 .الحال بالنسبة للمحاسب العمومي القاَوني هو
                                                             

 96ص .2012مليلة، الجزائر، ، دار الهنى، عين المالية العامةخلفي، عبن الرحمن،  1
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وترمن أهمية هذه الجراءات في كونها تضمن عنم الفلات من الرقابة والمساءلة، حيث لا يمرن أَي 
كخص أن َتنخل في تسيير اأَموال العمومية دون أن َرون خاضعًا لرقابة مجلس المحاسبة. كما 

ز مبنأ الشرعية المالية، من خ لال إخضاع جميع المتنخلين في المجال المالي العمومي تساهم في تعزَ
لنفس القواعن، وهو ما َؤدي إلى حماَة المال العام، والحن من التجاويات، وضمان حسن تسيير الموارد 

 1.المالية للنولة

 المطلب الثاني: مفهوم رقابة الانضباط في تسيير الميزانية و المالية               

قام المشرع الجزائري بالترلم على رقابة الاَضباط في تسيير الميزاَية و المالية في الفصل الرابع تحنَنا في 
المعنل والمتمم حيث حند طبيعة المخالفات و اأَخطاء التي تعتبر من  20-95من اأَمر  87المادة 

 2قبيل المساس بقواعن الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية و المالية . 

تعرَف رقابة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية  لذا ارتأَنا ان َقسم هذا المبحث الى فرعين الفرع الاول
 الثاني اجراءات ممارسة رقابة اَضباط في مجال تسيير الميزاَية والمالية. والفرعوالمالية 

 الماليةالفرع الاول: تعريف رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و               

ت عن رقابة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية والمالية من أهم صور الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، 
قصن  ية والتنظيمية التي تحرم تسيير اأَموال العمومية. وَ حيث تهنف إلى ضمان احترام القواعن القاَوَ

لموظفين الدارَين وكل اأَكخاص بهذه الرقابة أن َتولى مجلس المحاسبة مهمة مراقبة سلوك وتصرفات ا
ية أو لا. وتمتن هذه  الذَن َتنخلون في تسيير اأَموال العمومية، سواء كاَوا َتمتعون بالصفة القاَوَ
الرقابة لتشمل كل من َقوم بإدارة اأَموال العمومية أو َشارك في تسييرها أو َتنخل فيها بأي كرل 

هو ما َعرس الطابع الشامل لهذه الرقابة باعتبارها من اأَكرال دون أن َرون له ترخيص قاَوني، و 

                                                             
 99ص مرجع سابق   .عبن الرحمن خلفي 1
 مرجع سبق ذكره  المعنل والمتمم 20-95من اأَمر  87المادة  2
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لا تقتصر فقط على المحاسبين العموميين، بل تشمل أَضًا المحاسبين الفعليين وكل اأَعوان المتنخلين 
 1.في المجال المالي

وفي هذا الطار، َعمل مجلس المحاسبة على التحقق من منى احترام قواعن الاَضباط المالي، وذلك 
مراقبة منى التزام مختلف اأَعوان والموظفين بالقواَين والتنظيمات المعمول بها في مجال من خلال 

ترتب عن ذلك تحميل المسؤولية لرل كخص َثبت ارترابه مخالفة لقواعن الاَضباط  الميزاَية والمالية. وَ
ليها في المادة المالي، سواء كان ذلك في إطار المؤسسات أو الدارات أو الهيئات العمومية المنصوص ع

من َفس  86المعنل والمتمم، أو بالنسبة للأكخاص المذكورَن في المادة  20-95من اأَمر رقم  07
اأَمر، وعلى رأسهم المحاسبون الفعليون، إضافة إلى كل مسؤول أو عون في الهيئات واأَكخاص 

ة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، كما ورد في المواد  ، 12و 11و 10و 09مررر و 08و 08المعنوَ
من َفس اأَمر. وَ ظهر هذا التوسع في َطاق  88وكذا الحالات المحندة في بعض فقرات المادة 

اأَكخاص الخاضعين للرقابة حرص المشرع على إحاطة جميع المتنخلين في المال العام برقابة صارمة 
 2.دون استثناء

ير الميزاَية والمالية، التي َتم اللجوء إليها بناءً وتم ارس هذه الرقابة من خلال غرفة الاَضباط في مجال تسي
على التماس من مختلف تشريلات الرقابة داخل مجلس المحاسبة، أو من قبل السلطات العمومية أو 
أجهزة الرقابة والتفتيش الخارجية. وتختص هذه الغرفة بالنظر في المخالفات المرتربة من قبل اأَعوان 

وليتهم عن الخلال بقواعن الاَضباط المالي، ثم إصنار القرارات المناسبة العموميين، وتحنَن منى مسؤ 
في هذا الشأن. وَ عن هذا الجراء تجسينًا للطابع القضائي للرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، حيث 

                                                             
 والَساَية  عبن العزَز عزة، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية و المالية في الجزائر، التواصل في العلوم 1

 11. ص 2012دَسمبر -32الاجتماعية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، عند 
ية لمرافحة الفساد الداري في الجزائر ، اطروحة دكتوراه جامعة بسررة،  2  .545ص  ،2013-2012عبن العالي حاجة الآليات القاَوَ
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لا َقتصر دوره على الرشف عن المخالفات، بل يمتن إلى الفصل فيها وتحنَن المسؤوليات المترتبة 
 .عنها

ية المالية، وذلك أَنها تهنف  وت عرف هذه الرقابة أَضًا في الفقه باسم رقابة المطابقة أو الرقابة القاَوَ
وتشمل هذه  .أساسًا إلى التأكن من منى مطابقة التصرفات المالية للقواَين والتنظيمات المعمول بها

العمومية بمختلف مراحلها، مرورًا الرقابة جميع مراحل العمليات المالية، بنءًا من تحصيل الَرادات 
بمراحل تنفيذ النفقات، التي تشمل ربط النفقة وتصفيتها واأَمر بصرفها، وصولًا إلى النفع الفعلي.  
كما تهنف إلى كشف المخالفات المالية وتحنَنها بنقة، بما َسمح باتخاذ الجراءات اللايمة 

 1.لمعالجتها

عتبارها تمثل أداة أساسية لحماَة المال العام من التجاويات وترتسي رقابة الاَضباط أهمية كبيرة، با
ية، وتمنع أي انحراف في  وسوء التسيير، حيث تساهم في إلزام الموظفين واأَعوان باحترام القواعن القاَوَ
استعمال الموارد المالية العمومية. كما تلعب دوراً مهمًا في ترسيخ مبنأ الشفافية والمساءلة، من خلال 

ع جميع العمليات المالية للرقابة والتنقيق، سواء تعلق اأَمر بالَرادات أو بالنفقات، وهو ما إخضا 
 .َعزي الثقة في التسيير المالي للمؤسسات العمومية

إضافة إلى ذلك، تتيح هذه الرقابة لمجلس المحاسبة إمراَية تحنَن المسؤوليات بنقة بين مختلف 
وميين أو محاسبين فعليين أو أعوانًا إدارَين، وهو ما َسهم في تجنب المتنخلين، سواء كاَوا محاسبين عم

تضارب الاختصاصات وضمان وضوح المسؤوليات. كما تمرن الجهات الرقابية من إصنار قرارات 
ية ملزمة، تعزي حماَة المال العام وترفل التطبيق السليم لمبادئ المشروعية والاَضباط المالي داخل  قاَوَ

                                                             
 88، ص 2015، دار هومة، الجزائر، ية في الجزائرالرقابة على تنفيذ الميزاَعبن الله بوقرة،  1
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يئات العمومية، مما يجعل من رقابة الاَضباط آلية فعالة لضمان حسن تسيير المالية المؤسسات واله
ة للنولة  1.العمومية وتحقيق اأَهناف الاقتصادَة والدارَ

 الفرع الثاني: إجراءات ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية            

الميزاَية والمالية إلى مجموعة من الجراءات المنظمة التي تخضع رقابة الاَضباط في مجال تسيير 
تهنف إلى ضمان المشروعية والعنالة في متابعة المخالفات المالية، حيث لا يمرن تحرَك هذه الرقابة 

من اأَمر  91و 88إلا في حالة الرشف عن أخطاء أو مخالفات تنخل ضمن َطاق تطبيق المادتين 
، َتم إخطار رئيس مجلس المحاسبة بهذه المخالفات إما من طرف . وفي هذا الطار20-95رقم 

ر  السلطات العمومية المختصة أو من طرف رئيس الغرفة القطاعية المختصة، وذلك من خلال تقرَ
يًا لها، مع اقتراح إحالة الملف على غرفة الاَضباط  مفصل َتضمن عرضًا دقيقًا للوقائع، وتحليلًا قاَوَ

اَية والمالية. وَ عن هذا الخطار بمثابة َقطة الاَطلاق للإجراءات التأدَبية، حيث في مجال تسيير الميز 
 2.َسمح باَتقال الملف من مرحلة الرشف عن المخالفة إلى مرحلة المتابعة الرسمية

وبمجرد تلقي الخطار، َقوم رئيس مجلس المحاسبة بإحالة الملف إلى الناظر العام، الذي َتولى دراسة 
ية لتحنَن منى جنَة المتابعة. فإذا تبين له أن الوقائع لا تستوجب المتابعة، أو الملف من  ة قاَوَ ياوَ

أنها لا تنخل ضمن مجال تطبيق قواعن الاَضباط المالي، فإَه َقوم بـ حفظ الملف، وهو إجراء َعرس 
برراً للمتابعة، حرص المشرع على عنم إثقال كاهل اأَعوان بمتابعات غير مبررة. أما إذا رأى أن هناك م

عين الملف إلى رئيس مجلس  يًا للوقائع، وَ فإَه َقوم بإعناد استنتاجات مرتوبة تتضمن ترييفًا قاَوَ
 3.المحاسبة قصن فتح تحقيق رسمي، وهو ما َشرل مرحلة أساسية في تفعيل المسؤولية التأدَبية

                                                             
 9، ص 39، العند مرجع سبق ذكره ، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  1
  72عند سبق ذكره  مرجع المتعلق بالنظام الناخلي لمجلس المحاسبة  1995َوفمبر  20المؤرخ في  377 - 95من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة  2
 مرجع سبق ذكره ،المعنل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995َوليو  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم  3
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ستشارَن، على أن َرون هذا وفي هذه المرحلة، َقوم رئيس مجلس المحاسبة بتعيين مقرر من بين الم
اأَخير غير تابع للغرفة القطاعية المختصة ولا لغرفة الاَضباط المالي، وذلك ضمانًا لمبنأ الحياد 
تولى المقرر دراسة الملف بشرل معمق، والقيام برل أعمال التحقيق التي  والاستقلالية في التحقيق. وَ

ة، مثل جمع الوثائق، والاستماع إلى ا أَطراف المعنية، وتحليل الوقائع محل المتابعة. كما َتم َراها ضرورَ
نح حق النفاع عن َفسه، وله أن َستعين بمحامٍ، وهو ما يجسن  التحقيق بحضور العون المعني، الذي يم 

 1.احترام حقوق النفاع ومبنأ الوجاهية في الجراءات

المنصوص عليها في المادة  وإذا أسفرت َتائج التحقيق عن وجود أفعال تنخل ضمن َطاق المخالفات
، َقوم رئيس الغرفة المختصة بإعناد تقرَر مفصل َوجهه إلى الناظر 20-95من اأَمر رقم  88

العام، الذي َعين بنوره دراسة الملف على ضوء المعطيات الجنَنة. فإذا رأى أَه لا َوجن مبرر 
فات لقواعن الاَضباط المالي، فإَه للمتابعة، َقوم مرة أخرى بحفظ الملف، أما إذا تأكن من وجود مخال

َقوم بإحالة الملف، مرفقًا باستنتاجاته المرتوبة، إلى رئيس غرفة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية 
 .والمالية، لبنء المرحلة القضائية من الجراءات

لى دراسة وعنن وصول الملف إلى غرفة الاَضباط، َقوم رئيسها بتعيين مقرر من بين قضاة الغرفة، َتو 
ية والوقائعية التي َتضمنها. وبعن  الملف من جنَن، وإعناد اقتراحات حول جميع المسائل القاَوَ
استرمال هذه المرحلة، َتم تحنَن تارَخ الجلسة، مع إعلام كل من رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام 

نح هذ ا اأَخير حق الاطلاع على  بذلك، إضافة إلى استنعاء العون المعني للمثول أمام الغرفة. ويم 
كامل ملف القضية لنى كتابة الضبط، بما في ذلك استنتاجات الناظر العام، وذلك خلال أجل لا 

رفل مبنأ الشفافية2َقل عن كهر قبل اَعقاد الجلسة،   .وهو ما َعزي من ضمانات النفاع وَ

                                                             
 198، ص 2017محمن اأَمين قني، محاضرات في المالية العامة، دار العلوم للنشر والتويَع، الجزائر،  1
 45ص  .2002، دار العلوم للنشر والتويَع، عنابة، الجزائر، داري والنشاط الداريالتنظيم ال ،القاَون الداريمحمن الصغير بعلي،  2



 لمجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر ةالرقابة القضائي          :الثانيالفصل 

 

61 
 

طلاع على اقتراحات المقرر، وخلال الجلسة، تنعقن التشريلة المختصة بحضور العون المعني، وتقوم بالا
وت عن هذه المرحلة من أهم  .واستنتاجات الناظر العام، وكذا التوضيحات التي َقنمها العون أو محاميه

مراحل الجراءات، حيث َتم فيها مناقشة الوقائع بشرل علني وكفاف، وتمرين جميع اأَطراف من 
َقوم رئيس الجلسة بعرض القضية للمناولة، عرض دفوعهم وملاحظاتهم. وبعن الاَتهاء من المناقشة، 

 .1التي تتم دون حضور المقرر والناظر العام، ضمانًا لاستقلالية القرار

وت تخذ القرارات داخل غرفة الاَضباط بأغلبية أصوات اأَعضاء، وفي حالة تساوي اأَصوات َرون 
ن القرار من طرف رئيس الجلسة، ثم َ سل تم تنوَ م إلى المقرر الذي َتولى صوت الرئيس مرجحًا. وَ

ية، تمهينًا لاعتماده وإصناره بشرل رسمي. وترتسي  إعناد مشروع القرار النهائي في صيغته القاَوَ
هذه القرارات طابعًا ملزمًا، ويمرن أن تتضمن عقوبات تأدَبية أو مالية بحسب طبيعة المخالفة 

 .المرتربة

يق العنالة والشفافية في مجال الاَضباط المالي، إذ وت عن هذه الجراءات بمجملها ضماَة أساسية لتحق
تتيح لجميع اأَطراف المعنية فرصة النفاع عن أَفسهم وتقنيم ملاحظاتهم قبل اتخاذ القرار النهائي،  

كما تسهم في ترسيخ مبنأ  .كما تحقق التواين بين حماَة المال العام وصون حقوق اأَعوان المتابعين
ية، المسؤولية الشخصية والمال ية لرل من َتولى إدارة اأَموال العمومية أو َتنخل فيها دون صفة قاَوَ

حيث تمرن مجلس المحاسبة من إصنار قرارات فعالة تردع المخالفات المالية، وتعزي الالتزام بالقواَين 
وهو ما َنعرس إيجابًا على حسن تسيير المالية العمومية وترسيخ مبادئ الحوكمة  2والتنظيمات،

 .ةالركين

 

                                                             
 93ص  2013، دار المجن للنشر والتويَع، الجزائر، القاَون الداري )التنظيم الداري(ناصر لباد،  1
 60ص  .2010، دَوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القاَون الداريسعين بوكعير،  2
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 خامصة                                             

َتضح من خلال ما سبق أن الرقابة القضائية تمثل الضماَة اأَساسية لحماَة المال العام 
وترسيخ مبادئ الشرعية والمساءلة في التسيير المالي، حيث تخضع حسابات المحاسبين العموميين لمراجعة 

الذمة عنن سلامة العمليات المالية أو بوضع المحاسب في حالة منَن عنن ثبوت دقيقة تنتهي إما بإبراء 
المخالفات. كما تمتن هذه الرقابة إلى المحاسبين الفعليين الذَن َتنخلون في اأَموال العمومية دون صفة 
ية، مما َعرس حرص المشرع على عنم إفلات أي تصرف مالي من المساءلة. ومن جهة أخرى،  قاَوَ

رقابة الاَضباط في مجال تسيير الميزاَية والمالية أداة ردع فعالة لرل مخالفة تمس قواعن التسيير، تشرل 
ية  إذ تستهنف اأَعوان والموظفين المسؤولين عن إدارة اأَموال العمومية لضمان احترام النصوص القاَوَ

ز الثقة في الدارة  والتنظيمية. وبذلك تؤدي الرقابة القضائية دورا محوريا في تحقيق الشفافية المالية وتعزَ
 العمومية، من خلال الجمع بين وظيفة التقويم والردع وحماَة الموارد العمومية من سوء التسيير.
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وفي ختام هذه النراسة، َتضح أن الرقابة على الميزاَية العامة للنولة ت عن من أهم الآليات 
ية والمؤسساتية التي اعتمنها المشرع لضمان حسن تسيير اأَموال العمومية وحماَتها من مختلف  القاَوَ

التبذَر، الاختلاس، وسوء الاستعمال، باعتبار أن المال العام يمثل الركيزة اأَساسية لتحقيق مظاهر 
 .التنمية وتجسين السياسات العامة للنولة

وقن تبين من خلال هذه النراسة أن النظام المالي الجزائري اعتمن منظومة رقابية متعندة 
ة والرقابة القضائية، حيث تمارس الرقابة الدارَة سواء في صورتها السابقة  اأَبعاد تشمل الرقابة الدارَ

من خلال المراقب المالي والمحاسب العمومي، أو في صورتها اللاحقة عبر المفتشية العامة للمالية ولجان 
الصفقات العمومية، وذلك بهنف التأكن من مشروعية العمليات المالية ومنى مطابقتها للقواَين 

 .والتنظيمات المعمول بها

ة عليا ومستقلة  أما الرقابة القضائية، فقن أوكلها المشرع إلى مجلس المحاسبة باعتباره هيئة دستورَ
المعنل والمتمم مراَته من  20-95تتولى الرقابة اللاحقة على اأَموال العمومية، وقن عزي اأَمر رقم 

اقبة الاَضباط خلال تررَس طابعه القضائي ومنحه صلاحيات واسعة في مجال فحص الحسابات، مر 
في مجال تسيير الميزاَية، ومساءلة المسؤولين عن المخالفات المالية المرتربة أثناء تنفيذ العمليات المالية.  
كما َتميز المجلس بخصوصية إجرائية تجعله َتنخل تلقائيًا لحماَة المال العام، وهو ما َعرس اأَهمية 

 .ة الماليةالتي َوليها المشرع لهذا الجهاي في مجال الرقاب

ورغم تعند اأَجهزة الرقابية واتساع صلاحياتها، إلا أن الواقع العملي َرشف أن هذه الرقابة ما تزال 
ة والمادَة، وتناخل  تواجه العنَن من الصعوبات التي تحن من فعاليتها، من بينها َقص الموارد البشرَ

مظاهر الفساد المالي وسوء  الاختصاصات بين بعض الهيئات الرقابية، إضافة إلى استمرار بعض
 .، مما َنل على أن اأَهناف المرجوة من الرقابة لم تتحقق بالشرل الراملالتشرَع 

ة والقضائية على الميزاَية العامة للنولة َقتضي ضرورة  ز فعالية الرقابة الدارَ وعليه، فإن تعزَ
وتوفير المراَيات البشرَة إصلاح المنظومة الرقابية من خلال تنعيم استقلالية مجلس المحاسبة، 
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ز مبادئ  ية المنظمة لها، مع تعزَ والتقنية اللايمة لمختلف أجهزة الرقابة، وتحنَث النصوص القاَوَ
 .الشفافية والمساءلة والحوكمة الركينة

ومن ثم، َبقى نجاح الرقابة على الميزاَية العامة مرتبطاً بمنى فعالية اأَجهزة المرلفة بها، وعلى 
س المحاسبة، في فرض الرقابة الصارمة على تسيير اأَموال العمومية وضمان توجيهها نحو رأسها مجل

 .تحقيق المصلحة العامة

 النتائج

ة والقضائية على الميزاَية العامة للنولة، مْ التوصل إلى جملة من  من خلال دراسة موضوع الرقابة الدارَ
 :النتائج، أهمها

ية الرفيلة بحماَة المال العام وضمان تعن الرقابة على الميزاَية الع .1 امة للنولة من أهم الوسائل القاَوَ
 .حسن تسييره

ة والرقابة القضائية بهنف تحقيق  .2 اعتمن المشرع الجزائري َظامًا رقابيًا مزدوجًا يجمع بين الرقابة الدارَ
 .أكبر قنر من الشفافية والاَضباط في تنفيذ الميزاَية العامة

ة دوراً وقائيًا من خلال التأكن من مشروعية العمليات المالية ومطابقتها تمارس الرقا .3 بة الدارَ
ية والتنظيمية  .للنصوص القاَوَ

تمتع  .4 َشرل مجلس المحاسبة الهيئة العليا المختصة بالرقابة القضائية على اأَموال العمومية، وَ
 .تسيير الميزاَيةبصلاحيات واسعة في مجال فحص الحسابات ومراقبة الاَضباط في 

ساهمت الرقابة القضائية التي يمارسها مجلس المحاسبة في الرشف عن العنَن من المخالفات المالية  .5
 .والتجاويات المرتبطة بتنفيذ الميزاَية العامة
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ة والمادَة وتناخل  .6 لا تزال فعالية الرقابة المالية تواجه عنة عراقيل، من بينها َقص الموارد البشرَ
 .تصاصات بين بعض الهيئات الرقابيةالاخ

استمرار بعض مظاهر الفساد المالي وسوء التسيير َنل على أن المنظومة الرقابية الحالية تحتاج إلى  .7
ر والتحنَث لتحقيق اأَهناف المرجوة منها  .مزَن من التطوَ

ة  َرتبط نجاح الرقابة على اأَموال العمومية بمنى استقلالية اأَجهزة الرقابية .8 وكفاءة الموارد البشرَ
 .المرلفة بها

 التوصيات

 :استنادًا إلى النتائج المتوصل إليها، يمرن تقنيم التوصيات الآتية

ة وتمرينه من الوسائل  .1 ره السنوَ ضرورة اأَخذ بالتوصيات الصادرة عن مجلس المحاسبة في تقارَ
ية والمادَة اللايمة للقيام بمهامه بفعالية أكبر  .القاَوَ

ية لمجلس المحاسبة من خلال توسيع صلاحياته ومنحه سلطات أكثر فعالية في  .2 ز المراَة القاَوَ تعزَ
 .مجال متابعة المخالفات والجرائم المالية

نة العمومية .3  .التحيين النوري لقيمة الغرامات المالية بما َتناسب مع حجم اأَضرار التي تلحق بالخزَ

 .مرتربي المخالفات المالية بما يحقق الردع ويحمي اأَموال العموميةتشنَن العقوبات المفروضة على  .4

ية وإخضاع جميع المخالفين للعقوبات دون استثناء .5  .تررَس مبنأ المساواة في المساءلة القاَوَ

 .دعم استقلالية الهيئات المرلفة بالرقابة المالية وإبعادها عن مختلف التأثيرات السياسية والدارَة .6

إعادة النظر في سياسات الَفاق العام وتركينها بما َضمن الاستغلال اأَمثل للموارد المالية  .7
 .للنولة
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اعتماد معاَير دقيقة في اختيار المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين ترترز على الرفاءة والنزاهة  .8
 .والخبرة المهنية

المرلفين بالرقابة المالية من خلال توفير الحوافز  تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأعوان .9
 .المناسبة

 .توحين اأََظمة الرقابية وتفادي ايدواجية الاختصاص بين مختلف الهيئات الرقابية .10

 .تحنَن اختصاصات أجهزة الرقابة بنقة لضمان الترامل بينها وتفادي التضارب في المهام .11

ز استخنام الوسائل الرقمية12 والترنولوجية الحنَثة في مجال الرقابة المالية بما َسهم في رفع  . تعزَ
 مستوى الشفافية والرفاءة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولاا: المصادر
 القوانين  -1

 القوانين العضوية والعادية
  المتعلق بقواعن المحاسبة العمومية والتسيير 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القاَون رقم ،

ة النيمقراطية الشعبية، العند  ة الجزائرَ جوان  25، 42المالي، الجرَنة الرسمية للجمهورَ
2023. 

  المتعلق بقواَين المالية، الجرَنة 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القاَون العضوي رقم ،
ة النيمقراطية الشعبية، العند  ة الجزائرَ  .2018سبتمبر  2، 53الرسمية للجمهورَ

 الأوامر
  لية  17المؤرخ في  20-95اأَمر رقم ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعنل والمتمم، 1995جوَ

ة الجزائرَة النيمقراطية الشعب  .39ية، العند الجرَنة الرسمية للجمهورَ
 مراسيم ونصوص تنظيمية

  المتعلق بالنظام الناخلي 1995َوفمبر  20المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم ،
 .1995لسنة  72لمجلس المحاسبة، الجرَنة الرسمية العند 

  المتعلق بعملية الرقابة لمجلس المحاسبة، الجرَنة 1980مارس  01المؤرخ في  05-80المرسوم ،
 .1980مارس  04، 10العند  الرسمية

  المتعلق بتنظيم عمل مجلس المحاسبة، الجرَنة  1990دَسمبر  04المؤرخ في  32-90القاَون
 .1990دَسمبر  05بتارَخ  53الرسمية العند 

 
 
 



 

 
 

 الاجتهادات القضائية -2
  صادر عن الغرفة القليمية للبلنَة، َقضي 2008-06-10المؤرخ في  72رقم اداري قرار ،

 .2001)س، أ( إبراء بخصوص حساب التسيير البلني للسنة المالية  بمنح السين

 المراجع  قائمة  ثانياا: -

 ثانيا/ المراجع 

 المراجع العامة  -1

 .1986أحمن بوضياف، الجريمة التأدَبية للموظف العام، المؤسسة الوطنية للرتاب، الجزائر،   -
ة،  -  .1999سعين محمن المصري، التنظيم والدارة، النار الجامعية، السرننرَ
 .2001عاد ناَف برَوطي، أساسيات إدارة اأَعمال، دار وائل للنشر، عمان، س -
ت،  -  .2001علي السلمي، سيرولوجية الفرر الداري، وكالة المطبوعات، الروَ
ة،  -  .2007عاكور أحمن صقر، إدارة القوى العاملة، دار المعرفة الجامعية، السرننرَ

 المراجع المتخصصة  -2

 .2002الداري: التنظيم الداري والنشاط الداري، دار العلوم،  محمن الصغير بعلي، القاَون -
بلعزوي بن علي، المالية العامة: النفقات العامة والَرادات العامة والميزاَية العامة، دار العلوم  -

 .2003للنشر والتويَع، عنابة، 
 .2003محمن مسعي، المحاسبة العمومية، دار الهنى للطباعة والنشر،  -
ة، عوف محمن ا - ة والتطبيق، مطبعة السرننرَ  .2005لرفراوي، الرقابة المالية: النظرَ
 .2005لعشب أحمن، المحاسبة العمومية في الجزائر، دَوان المطبوعات الجامعية،  -
ة، دَوان المطبوعات الجامعية،  -  .2005مسعود كيهوب، المبادئ العامة للمنايعات الدارَ
 .2009العمومية، دار العلوم للنشر والتويَع،  محمن الصغير بعلي ، دروس في المحاسبة -
 .2010عمار عوابني، القاَون الداري، دَوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .2010بن داوود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الرتاب الحنَث، الجزائر،  -



 

 
 

 .2010ة، سعين بوكعير، القاَون الداري، دَوان المطبوعات الجامعي -
ة، دار هومة، الجزائر،  -  .2011ركين خلوفي، قاَون المنايعات الدارَ
 .2012خلفي عبن الرحمان، المالية العامة، دار الهنى،  -
ة، دار هومة، الجزائر،  -  .2012عبن القادر عنو، المنايعات الدارَ
نشر والتويَع، الجزائر، محمن الصغير بعلي، المالية العامة والميزاَية العامة للنولة، دار العلوم لل -

2013. 
 .2013ناصر لباد، القاَون الداري )التنظيم الداري(، دار المجن،  -
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 :الملخص بالعربية

تتناول هذه النراسة موضوع الرقابة الدارَة والقضائية التي يمارسها مجلس المحاسبة على الميزاَية 
ة تسهر على حماَة المال العام وضمان حسن تسيير  العامة للنولة في الجزائر، باعتباره هيئة دستورَ
ة والقضائية التي َعتمنها  اأَموال العمومية. وتهنف النراسة إلى إبراي مختلف آليات الرقابة الدارَ

ساءلة. كما تطرقت النراسة المجلس، ومنى فعاليتها في الحن من المخالفات المالية وتحقيق الشفافية والم
إلى الطار القاَوني المنظم لمجلس المحاسبة واختصاصاته في مجال الرقابة المالية، مع تحليل أهم الصعوبات 

وقن مْ الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة  ،التي تحن من فعالية هذه الرقابة
ية وتحليلها ز فعالية الرقابة المالية َقتضي دعم استقلالية  وتوصلت النراسة ،النصوص القاَوَ إلى أن تعزَ

ر آليات الرقابة على اأَموال العمومية  .مجلس المحاسبة وتطوَ

 :الكلمات المفتاحية

ة ـ الرقابة القضائية ـ الميزاَية العامة ـ المال العام ـ الرقابة المالية  .مجلس المحاسبة ـ الرقابة الدارَ

 

Abstract: 

This study examines the administrative and judicial control exercised by 

the Court of Accounts over the State’s general budget in Algeria, as a 

constitutional institution responsible for protecting public funds and ensuring 

proper management of public finances. The study aims to highlight the various 

mechanisms of administrative and judicial oversight adopted by the Court and to 

evaluate their effectiveness in reducing financial irregularities and promoting 

transparency and accountability. It also addresses the legal framework governing 

the Court of Accounts and its competencies in financial control, while analyzing 

the main obstacles limiting the effectiveness of such oversight. The study relied 

on both descriptive and analytical methods through the examination and analysis 

of legal texts. The study concluded that strengthening the effectiveness of 

financial oversight requires reinforcing the independence of the Court of 

Accounts and improving mechanisms for monitoring public funds. 
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